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" في الخليل، وأحياء القدس المستثناة بالجدار 2فلسطينيو مناطق "ب" و"جيم" و"اتش
يصارعون من أجل البقاء في بيئة تفتقر للأمن وفرض القانون ويحملون السلطة الفلسطينية 
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 الممثلية الهولندية في رام الله بالتعاونتمت هذه المبادرة 
  ومع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

 
 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

كمركز مستقل للبحوث   0222غير حكومية يضع سياستها العامة مجلس أمنائها. تأسس المركز في مطلع عام مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية و 
خلية؛ والتحليل الاستراتيجي االأكاديمية ودراسات السياسات العامة. يهدف المركز إلى تطوير المعرفة الفلسطينية وتقويتها في مجالات ثلاث: السياسات الفلسطينية الد

المسحية واستطلاعات الرأي العام. يقوم المركز بالعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات والأبحاث الأكاديمية ذات العلاقة  خارجية؛ والبحوثوالسياسة ال
ة قضايا ومشاكل عمل لدراسبالسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وتشكيل مجموعات 

تزم المركز الفلسطيني يلتواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها، وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. 
                                                                                           عبيروتبادل الآراء.                                                                                                           لي وللبيئة الدولية وبلورته في أجواء من حرية التللبحوث بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيني الداخ

. تقوم هذه ســــــحييتم القيام بالنشــــــاطات والأبحاث في المركز من خلال وحدات ثلاثة: وحدة الســــــياســــــة الداخلية، وحدة التحليل الاســــــتراتيجي، ووحدة البح  الم
كيل فرق تطلاعات الرأي العام، وتشـــــالوحدات بممارســـــة أربعة أنواا من النشـــــاطات: كتابة البحوث والتحليلات الســـــياســـــية، وإجراء البحوث المســـــحية التجريبية واســـــ

وضــوعات الســياســية مالخبراء ومجموعات العمل، وعقد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات بالتركيز على المســتجدات في الســاحة الفلســطينية وعلى ال
 ذات الأهمية الخاصة والتي تحتاج إلى البح  العلمي والاكاديمي.
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 المؤلف

منذ عام مل علبحوث السياسية والمسحية في رام الله، فلسطين. هو أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز الفلسطيني ل د. خليل الشقاقي
في مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في جامعة براندايس في الولايات المتحدة. أنهى دراسة الدكتوراة في العلوم السياسية  أولاً زميلاً  5002

عميداً للبح   5888-5881ة وأمريكية. عمل بين الأعوام وعلم في عدة جامعات فلسطيني 5892من جامعة كولومبيا في نيويورك في عام 
زميلًا زائراً في معهد بروكنجز في واشنطن العاصمة. أشرف د. الشقاقي  5005العلمي في جامعة النجاح الوطنية في نابلس. أمضى صيف 

ركة بين شرات من استطلاعات الرأي المشتاستطلاا للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاا غزة وعلى الع 500عمل أكثر من  ىعل
خبيراً فلسطينياً في شؤون بناء مؤسسات  52مع د. يزيد صايغ فريقاً من  5888-5889الفلسطينيين والإسرائيليين. ترأس في الفترة ما بين 

سات السلطة تقوية مؤس" السلطة الفلسطينية. وقد تم نشر النتائج في تقرير أصدره مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك تحت اسم
. كان د. الشقاقي ود. صايغ هما الكاتبان الرئيسيان. تركز اهتمامات البح  للدكتور الشقاقي على قضايا 5888" وذلك في عام الفلسطينية

سلام. وهو الكاتب ية العملية السلام وعملية بناء الدولة والرأي العام والتحول نحو الديمقراطية وأثر التطورات الفلسطينية الداخلية على عمل
 المشارك لتقرير "مقياس الديمقراطية العربي" وعضو لجنة الإشراف على "الباروميتر العربي". من بين منشوراته الحديثة:

 Arabs and Israelis: Conflict and Peacemaking in the Middle East (Palgrave Macmillan, 2013) with Abdel Monem 

Said Ali and Shai Feldman; “The future of Israel-Palestine: a one-state reality in the making,” NOREF Report, 

May 2012; "Coping with the Arab Spring; Palestinian Domestic and Regional Ramifications, " Middle East Brief, 

no. 58, Crown Center for Middle East Policy, Brandeis University, December 2011; Public Opinion in the Israeli-

Palestinian Conflict: The Public Imperative During the Second Intifada, with Yaacov Shamir, Indiana University 

Press, 2010. 

 

  



 

 
  

 الملخص التنفيذي:
)التي تضم البلدة القديمة من المدينة ومناطق من الخليل  "1الإتش"من الضفة الغربية، وكذلك منطقة  "جيم"و "باء"تعاني مناطق 

 وبعض أحياء القدس الشرقية المعزولة، من غياب الأمن وفرض القانون. تشير نتائج البحوثأخرى لا تزال تحت السيطرة الأسرائيلية( 
 التي قام بها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية ، ودراسات الحالة(أو المجموعات البؤرية)ولقاءات العصف الفكري  سحيةالم

والمسحية إلى وجود مستويات متدنية من الإحساس بالأمن في هذه المناطق مقارنة بمستويات الإحساس بالأمن في المناطق المسماه 
شير إلى درجة متدنية من الثقة بنظام العدالة الفلسطيني. يشكو سكان هذه المناطق الواقعة خارج "أ" هذه النتائج ت أنألف )أ(. كما 

من نسب عالية من الجريمة، وانتشار المخدرات وتجارة السلاح، ومن استخدام أحيائهم كملجأ آمن للمجرمين والعصابات المسلحة 
تثمرين من عد المسيبغياب فرض النظام وحكم القانون في هذه المناطق وغيرها. وفوق كل ذلك يشعرون بغياب حكم القانون. إن 

لخروج لى اعالقطاا الخاص ومن السلطة نفسها عن هذه المناطق. كما أن غياب الإحساس بالأمان للفرد والعائلة يجبر الأهالي أحياناً 
هم قد هجروا مساكنهم فعلاً. كما أن عنف ن جيرانإمن هذه المناطق في هجرة قصرية لمناطق أكثر أمناً. يقول بعض السكان 

في هذه المناطق يزيد من درجة الاحتقان في العلاقة المتردية بشكل كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقلل ثقة المستوطنين 
اف إسرائيلية تدفع أطر من التهديدات الداخلية وتلك التي تسببها إسرائيل أو  المزيجالمواطنين بحكومتهم وأجهزتها الأمنية. بل إن 

 الإسرائيلي وتزيد من نسبة المطالبة بإيقافه.-الجمهور الفلسطيني إلى التساؤل عن فائدة التنسيق الأمني الفلسطيني
لا تستطيع السلطة الفلسطينية المقيدة بشروط اتفاق أوسلو أن تقوم بنشر قواتها الأمنية في معظم  .هناك أسباب متعددة لهذا الوضع

اطق. وحتى عندما يكون الانتشار متاحاً، كما هي الحال في مناطق ب، فإنها بحاجة لتنسيق انتشار قواتها مع الإسرائيليين هذه المن
الطرق في المنطقة جيم وهي الطريقة الوحيدة الممكنة للوصول لمعظم هذه المناطق. كذلك، فإن السلطة لكي تتمكن من اجتياز 

على المقدسيين لأنهم يحملون بطاقات هوية إسرائيلية مما يعقد بشكل كبير من مهمة فرض النظام  تفتقد للولاية الأمنية والقانونية
والقانون في العديد من القرى والبلدات وخاصة تلك المجاورة للقدس الشرقية أو على أطرافها. إن الطرف الإسرائيلي، المسؤول رسمياً 

القدس المعزولة، لا يظهر رغبة في القيام بواجبه في هذه المناطق ويضع جل عن فرض النظام والقانون في مناطق جيم وفي أحياء 
 اهتمامه في التصدي للمقاومة المسلحة للاحتلال وللعنف السياسي. 

كثيراً   الفلسطينيين فإن قدرة السلطة الفلسطينية على فرض حكم القانون يعاني علىإضافة لذلك، فإنه بالرغم من ولايتها القضائية 
نسبة عدد  نأ لقدرات هو بحاجة ماسة لها. بالرغم منجهاز الشرطة  قدفمثلًا يفتعف القدرات التنفيذية لقطاعها الأمني. بسبب ض

أفراد الشرطة لتعداد السكان مطابقة للمعايير الدولية فإن التحديات والصعوبات التي تعمل الشرطة في ظلها تتطلب المزيد من القدرات 
ن. يخصص قطاا الأمن الفلسطيني موارد أكبر، في الأفراد والمركبات والأسلحة، لأجهزة وقوات أخرى غير التي تفوق ما تمتلكه الآ

الشرطة، أي لقوات الأمن الوطني )بما في ذلك الأمن الرئاسي والاستخبارات العسكرية( ولجهازي المخابرات والأمن الوقائي. بالرغم 
قدرة  فإنعندما تتطلب الأوضاا ذلك، هذه الأجهزة في حالات الطوارئ أو  من أن الشرطة تستطيع الحصول على المساعدة من

الجهاز على التخطيط بعيد المدى، وعلى تخصيص قوات احتياط إضافية للتعامل مع ظروف عدم اليقين المتكررة، وعلى نشر قواته 
د لها عليها ب، التي توج مناطقشرطة في بشكل روتيني في مواقع مهددة لكنها معزولة تبقى محدودة. لذلك فإن انتشار قوات ال

ولاية فرض النظام والقانون، محدودة جداً حي  أن هناك عدداً صغيراً من مراكز الشرطة الدائمة في القرى والبلدات الواقعة في هذه 
طق الفلسطينية شرطة في المناأو غير دائمة للفإنه لا توجد أي مراكز دائمة  ،وبالرغم من ولايتها القضائية على سكانها ،المناطق. كذلك

في الخليل. وفوق كل ذلك فإن الشرطة الإسرائيلية قد تخلت بشكل شبه نهائي عن مهام  1المأهولة من المنطقة جيم أو منطقة اتش
اسعاً و  من قلنديا ومخيم شعفاط، مما خلق فراغاً أمنياً وأجزاء  مناطق القدس المعزولة، مثل كفر عقب وسمير أميس  اذ القانون فيفإن

مقارنة بكافة المناطق الأخرى بما في ذلك سكان "مناطق  هي الأدنىحي  أن درجة الإحساس بالأمن لدى سكان هذه المناطق 
 جيم".

إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأمن وحكم القانون لسكان هذه المناطق قد أضر بمكانة ومصداقية السلطة الفلسطينية 
هذه المناطق.   عظمم لانخفاض مستوى الثقة بالسلطة وأجهزتها الأمنية وفي نظام العدالة بمجمله فيير المعطيات تش .بين الجمهور

ئة فيها فيه خدمة أكبر للمصالح الإسرائيلية مما يخلق بي نكما أن العديد من السكان يتساءلون عن قيمة وفائدة التنسيق الأمني ويرو 
 بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.الكثير من عدم الاستقرار والتوتر 

إن إحدى النتائج المترتبة على هذا الوضع هي الضعف في قدرة الشرطة الفلسطينية على تطبيق قرارات المحاكم أو الاستجابة لطلباتها 
واقع بانعدام القدرة على لبشكل منتظم أو حتى توفير نظام مضمون للتبليغ. إن الولاية القضائية الفلسطينية في المنطقة جيم مقيدة في ا

راً في لقدرة سريعة ومضمونة للتبليغ والاستدعاء مما يبطىء كثي والمحاكمالوصول الحر لهذه المنطقة. لذلك يفتقد الجهاز القضائي 
دي ذلك لإضعاف الحوافز للجوء للقضاء مما يضعف قدرة الجهاز القضائي على خدمة الجمهور يؤ . الأحكامقدرته على إصدار 

ى فرض القانون وإنفاذ العقود. إن هذا المزيج من غياب الأمن وضعف سلطة فرض القانون يشكل عقبة كبيرة أمام قدرة القطاا وعل
دفعهم للبح  تكان بين الس ةالخاص على الاستثمار في معظم المناطق الفلسطينية باستثناء المنطقة "أ". كما أن نسبة البطالة العالي



طالما بقيت أجهزة إنفاذ القانون ضعيفة في أداء عملها في هذه المناطق فإن نظام  أنهإن من الواضح  عن العمل في مناطق أخرى.
 العدالة سيبقى مقيداً وستستمر أزمة انعدام الثقة به.

جلسات العصف الفكري والمقابلات لوجود مطالب واسعة بنشر قوات الشرطة الفلسطينية في كافة و يات المسوحات تشير معط
ق بما في ذلك مناطق القدس المعزولة. لكي يتمكن قطاا الأمن الفلسطيني من توفير الأمن وفرض حكم القانون وتلبية المناط

مجموعة من الخيارات التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات:  أمامهاحتياجات الجمهور في المناطق المعرضة للتهديد فإن 
ع ب إعادة بناء وتوزيع للقدرات داخل قطاا الأمن، وخيارات تتطلب بناء إئتلافات مخيارات تتطلب موافقة إسرائيلية، خيارات تتطل

 أطراف محلية وأجسام مدنية في المناطق المستهدفة. 
هناك احتياجات فلسطينية ثلاث لا يمكن توفيرها إلا بموافقة إسرائيلية: تواجد شرطي دائم في مناطق تقع الآن خارج ولاية فرض 

م، وفرض في منطقة جي ومتعدد للطرق تنسيق مسبق لاستخدام روتيني بعيد المدىو ، 1مثل المنطقة جيم أو الأتش  يةالقانون الفلسطين
وفي حال  ،ذلككللولاية القضائية الفلسطينية على سكان القدس الشرقية المقيمين في مناطق تخضع للولاية القضائية الفلسطينية.  

، مخفيأو ضمنية، لأي تواجد شرطي فلسطيني، ظاهر أو  صريحة، لموافقة إسرائيلية سيكون هناك حاجةوجود قرار سياسي بذلك، 
أحياء القدس المعزولة. كذلك الحال بالنسبة لأي استخدام روتيني بعيد المدى ومتعدد للطرق في المنطقة جيم بدون الحاجة في 

شرقية على حملة الهوية الإسرائيلية من سكان القدس ال لكل استخدام على حدة، أو بالنسبة للولاية القانونيةمرة و  في كل للتنسيق
 الفلسطينية. القضائية القاطنين في مناطق تخضع للولاية 

أما بالنسبة للخيارات المتاحة داخل قطاا الأمن فإنها تتعلق بقضايا مثل معالجة الخلل الراهن في نسبة الأفراد )كالعريف أو الجندي( 
وإعادة توزيع عناصر الشرطة بشكل متناسب مع حجم السكان  يقلل من نجاعة عمل قطاا الأمنمقابل الضباط وصف الضباط مما 

. كذلك يمكن لقطاا الأمن أن يخصص جزءاً من مواراده لتشكيل وحدات شرطية في المحافظات وطبيعة التحديات والأولويات
شرطية يومية  سهيل سرعة حركتها اليومية. كما أن دورياتبحي  يتم نشرها في مواقع بالقرب من المناطق المستهدفة لتإضافية متنقلة 

تعمل بشكل روتيني يمكنها الوصول لمناطق نائية مهددة. والأهم من كل ذلك، يمكن لقطاا الأمن تخصيص موارد أعظم لوظائف 
( الجندرمة الدرك/ب شبيه) سريع الحركة مساند للشرطةفمثلاً، يمكن تحويل قسم كبير من قوات الأمن الوطني لجهاز  ،وأدوار شرطية

ويمكن تطبيق نفس . ق المستهدفةاطونقله لمسؤولية جهاز الشرطة بشكل دائم بحي  يمكن توظيفه في مهام يومية عملياتيه في المن
 المبدأ على أقسام من جهاز الأمن الوقائي أقرب في عملها للوظائف الشرطية

المحلي والمحافظات على بناء اتئلاف عريض مع المجتمع المدني بغرض  ، يمكن لقطاا الأمن أن يعمل بالتعاون مع الحكمكذلك
تعزيز وضع الأمن وحكم القانون في تلك المناطق التي قد لا يكون فيها ممكناً نشر قوات شرطية رسمية على شكل مراكز أو دوريات 

الذي يمثل نوعاً من التنسيق بين  1طقة الأتش فتشين" في منالم"يمكن في هذا السياق إجراء مراجعة لعمل يومية أو وحدات متنقلة. 
قد ينطبق هذه الوضع على مناطق القدس المعزولة وعلى بعض مناطق جيم الملاصقة بلدية الخليل وأجهزة الأمن والمجتمع المدني. 

لمحلية في هذه س ايمكن للمجالوالمجتمع المدني للمستوطنات أو الواقعة على طرق رئيسية. بالتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي 
من  بحي  يتم ربطهم مباشرة مع مركز قيادة شرطي. قد يكونشبه رسميين المناطق أو لمكتب المحافظة أن يعين مدنيين كرجال أمن 

الأفضل أن يتم تجنيد هؤلاء الرجال من عناصر أمنية متقاعدة أو سبق لها العمل في أجهزة الأمن أو تتبع لمنظمات أهلية عاملة في 
 طق المستهدفة. المنا
المنطقة "أ"  الواقعة خارج مسح شامل وتفصيلي لكافة المناطق من المستحسن قيام السلطة الفلسطينية وقطاا الأمن بإجراءأخيراً، 

 لتحقيق الأغراض التالية:
 ( تقدير طبيعة وأنواا التهديدات في كل منطقة.2
 ية في تلك المناطقالأمن لمتعلقة بمواجهة التهديدات( وضع لائحة تحدد الأولويات ا1
 ( وضع لائحة مماثلة تحدد الأولويات المتعلقة بنظام العدالة والجهاز القضائي3
( تطوير ردود متعددة ومتدرجة للتهديدات التي يتم توثيقها بما في ذلك إنشاء مراكز شرطة عند الحاجة أو إرسال وحدات 4

 شرطية متنقلة بشكل روتيني
 .خارج قطاا الأمنالمترتبة على كل ذلك والبح  عن مصادر مالية وغير مالية من داخل ومن  ( إجراء دراسة للتكاليف5
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 مقدمة:
هدف ت .ومن ضعف الجهود المبذولة لفرض النظام والقانون شكو العديد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية من غياب الأمنت

ات الأمن وحكم القانون في المناطق الفلسطينية التي لا تخضع للسيطرة ( وضع تقييم لاحتياج2) هذه الدراسة لتحقيق هدفين: 
في الخليل، وأحياء  H2الفلسطينية الكاملة، أي تلك الواقعة خارج المنطقة "أ"، وبهذا فهي تشمل أربعة مناطق: "ب"، "جيم"، 

تحديد الأسباب والمشاكل أو ( 1) (،2ملحق رقم  أنظر) في الجانب الشرقي من جدار الفصل القدس المعزولة، أي التي تقع
ومواجهة المشاكل طرح مجموعة من التوصيات الهادفة لتلبية الاحتياجات ( 3)و تمنع فرض الأمن وحكم القانون،المعيقات التي 

 التي تم تحديدها. 
ها للوصول إلى تم تحليلتستند الدراسة لمجموعة من الآليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات الأولية التي 

 الخلاصات الرئيسية وتشمل هذه الآليات ما يلي: 
فرد لكل مجموعة وقد جاءت هذه المجموعات  10-25مع مجموعات صغيرة تراوحت بين  لقاءات للعصف الفكري( ثمانية 2)

  (1م )أنظر ملحق رق من أحياء وبلدات مختارة من مناطق الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار السن.
وشملت مناطق الدراسة الأربعة وقد شمل اثنان من هذه الاستطلاعات  1022أجريت خلال عام  استطلاعات للرأي العام( أربعة 1)

قة "أ" من جهة هة وسكان منطعينة تمثيلية لكافة مناطق الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناطق الأربعة من ج
  (3م )أنظر ملحق رقأخرى. 

ر ، انتشاالمعزولة القدس مناطقشملت الموضوعات التالية: الهجرة من مناطق "جيم"، حالة الأمن في  دراسات حالة( ستة 3)
ة في ضحواحي القدس قبل وبعد انتشار الشرط حكم القانون الاعتداءات على النساء في مناطق "جيم"، ،المخدرات خارج المنطقة "أ"

رسمية،  تفي الخليل. تستند دراسات الحالة لبيانات وإحصاءا 1ات المستوطنين كما في منطقة اتش واعتداء، الفلسطينية فيها
  (4)أنظر ملحق رقم  واستطلاعات الرأي، ولقاءات العصف الفكري، ومقابلات ميدانية وغيرها.

  ( دراسة تقييمية لاحتياحات الشرطة وما يتبع ذلك من إعادة توزيع للموارد.4)
عدل، ومجلس وزارة الت العلاقة، مثل وزارة الداخلية و في الوزارات والأجهزة ذا اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيينمن ( مجموعة 5)

القضاء الأعلى والشرطة وغيرها. كذلك تشمل هذه اللقاءات مسؤولين دوليين وإسرائيليين من المتابعين لشؤون الأمن وحكم القانون 
 (5)أنظر ملحق رقم  ة.في الأراضي الفلسطينية المحتل

تنقسم هذه الورقة إلى ثلاثة أجزاء. يستعرض الجزء الأول طبيعة التهديدات التي تواجه المواطنين الفلسطينيين، الذين تقع مناطق 
سكناهم خارج المنطقة "أ"، وذلك في مجالي الأمن وحكم القانون. ينظر هذا الجزء إلى كل منطقة من المناطق الأربعة قيد البح  
على حدة وتشير إلى التهديدات الأكثر خطورة في كل منها. يتناول الجزء الثاني تحليلًا للمعيقات الرئيسية التي تقيد قدرة السلطة 

نطقة على ينظر هذا الجزء أيضا إلى كل م .الفلسطينية على توفير الأمن وحكم القانون بالشكل الذي يطالب به مواطنو هذه المناطق
يستعرض التوصيات التي يقترحها الباحثون من أجل ضمان توفير خدمة أفضل للجمهور الفلسطيني في مناطق فخير حدة. أما الجزء الأ

 .الدراسة
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 : تقدير التهديدات( 2)
من الخليل وبعض أحياء القدس الشرقية المعزولة، من غياب  "1الإتش"من الضفة الغربية، وكذلك منطقة  "جيم"و "باء"تعاني مناطق 

ن وفرض القانون. تشير نتائج البحوث المسحية ولقاءات العصف الفكري أو المجموعات البؤرية، ودراسات الحالة التي قام بها الأم
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى وجود مستويات متدنية من الإحساس بالأمن في هذه المناطق مقارنة بمستويات 

مسماه ألف )أ(. كما أن هذه النتائج تشير إلى درجة متدنية من الثقة بنظام العدالة الفلسطيني. يشكو الإحساس بالأمن في المناطق ال
سكان هذه المناطق الواقعة خارج "أ" من نسب عالية من الجريمة، وانتشار المخدرات وتجارة السلاح، ومن استخدام أحيائهم كملجأ 

ل ذلك يشعرون بغياب حكم القانون. إن غياب فرض النظام وحكم القانون في آمن للمجرمين والعصابات المسلحة وغيرها. وفوق ك
هذه المناطق يبعد المستثمرين من القطاا الخاص ومن السلطة نفسها عن هذه المناطق. كما أن غياب الإحساس بالأمان للفرد 

م قد كثر أمناً. يقول بعض السكان إن جيرانهوالعائلة يجبر الأهالي أحياناً على الخروج من هذه المناطق في هجرة قصرية لمناطق أ
هجروا مساكنهم فعلاً. كما أن عنف المستوطنين في هذه المناطق يزيد من درجة الاحتقان في العلاقة المتردية بشكل كبير بين 

اخلية وتلك التي تسببها دالفلسطينيين والإسرائيليين ويقلل ثقة المواطنين بحكومتهم وأجهزتها الأمنية. بل إن المزيج من التهديدات ال
سرائيلي وتزيد من نسبة الإ-إسرائيل أو أطراف إسرائيلية تدفع الجمهور الفلسطيني إلى التساؤل عن فائدة التنسيق الأمني الفلسطيني

 المطالبة بإيقافه.
ن والسلامة بشكل أقل ن بالأمتشير النتائج بوضوح الى أن السكان الفلسطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضفة الغربية يشعرو 

وأحياء القدس المعزولة  1مما يشعر به سكان المنطقة "أ".  كذلك تشير النتائج الى أن سكان هذه المناطق في "ب" و "جيم" واتش 
رطة شوذلك لعدم ثقة سكان هذه المناطق بقدرة ال يلجأون للشرطة الفلسطينية بشكل أقل بكثير مما يلجأ اليها سكان المنطقة "أ"

ن . كذلك يقل مستوى الثقة بالجهاز القضائي الفلسطيني ونظام العدالة وبقدرته على حل النزاعات بيالفلسطينية على خدمتهم بسرعة
 سكان المناطق الواقعة خارج "أ".

قلة  لبناء،يشكو سكان المناطق الواقعة خارج "أ" من العديد من التهديدات التي تشمل، مثلًا، السرقات، المخدرات، خروقات ا
الاستثمارات، هجمات مسلحة من فلسطينيين، وهجمات مسلحة من المستوطنين. كذلك يشير البعض للعنف الأسري ضد المرأة 
ولإنكار حقوقها. بل إن البعض يقولون بأنهم يخافون الخروج من المنزل في الليل. كما أن العديد من السكان يقولون بأن جيرانهم 

ر أمناً. يشكو سكان المناطق الواقعة خارج المنطقة "أ" كذلك من العديد من الممارسات الإسرائيلية وعلى يهاجرون إلى مناطق أكث
هم الأكثر  1رأسها الحواجز والاغلاقات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والطرد من البيوت. تشير النتائج الى أن سكان المنطقة اتش 

دس المعزولة. كما أن سكان هاتين المنطقتين هم الأكثر معاناة من الجرائم كالسرقة والقتل احساساً بالتهديد يتبعهم سكان أحياء الق
 والمخدرات والاعتداء. 

تشـــير النتائج أيضـــاً إلى أن ســـكان المناطق الواقعة خارج "أ" يضـــعون ثقتهم في آليات حل النزاا التقليدية وليس في نظام العدالة 
ان الإصــــــلاح بدلًا من المحاكم ويعود ذلك لوجود انطباا واســـــع الانتشــــــار بأن المحاكم بطيئة الرســـــمي. فمثلًا، يتوجه معظمهم للج

جداً في حل النزاعات. كذلك يعتقد سكان هذه المناطق أنه نظراً لسكنهم خارج المنطقة "أ" فإن نظام العدالة الفلسطيني لا يتعامل 
 معهم بمساواة.

ن تعلق بحكم القانون. كذلك، هناك نوعان رئيسيان مبالأمن والسلامة العامة وآخر ي لقتنقسم التهديدات الى نوعين، أحدهما يتع
التهديدات التي تواجه سكان المناطق الواقعة خارج "أ"، نوا يتعلق بسياسات وإجراءات الاحتلال وآخر يتعلق بأوضاا داخلية. لا 

ية نين، هي الأشد وطأة على السكان، لكن التهديدات الداخلشك أن تهديدات الاحتلال، وخاصة تلك المتعلقة بالاستيطان والمستوط
انطباا واسع النطاق بين سكان المناطق غير المصنفة "أ" بأن مناطق  تشير نتائج الاستطلاعات إلى وجود تزيد من حدة المعاناة.

،  اراتسرقة السي لتهديداتعلى رأس هذه المشاكل واو  سكنهم في "ب" و"جيم" وغيرها يسودها العديد من المشاكل والتهديدات
 ،د البناءالاعتداء على حرمة الشارع عنوضد فلسطينيين آخرين،  مسلحة من قبل الفلسطينيين تاعتداءاو، انتشار المخدراتو
، لمدارسترويج المخدرات لطلاب او، ملجأ للهاربين من القانونلهذه المناطق  تحولو، انعدام المشاريعقلة فرص الاستثمار و و

أن النساء لا  %91تقول نسبة من  .وكثرة حوادث الاعتداء على النساء داخل العائلة، اءات المستوطنين المسلحةعتدا وكثرة
أن المرأة لا تستطيع الوصول  %22يتمكن من الحصول على الحماية في حال اعتدى عليهن أحد أفراد أسرتهن، وتقول نسبة من 

نالك هالقانوني في الميراث.  نساء لا يستطعن الحصول على نصيبهنأن أغلب ال %35للشرطة الفلسطينية للشكوى وتقول نسبة من 
أنه  %34التي تتعلق بخدمات أساسية مثل سرقة المياه والكهرباء. تقول نسبة من الأخرى أيضاً مجموعة من التهديدات الداخلية 

  من يقومون بسرقة المياه. أن هناك %30يوجد في منطقة سكنهم من يقومون بسرقة الكهرباء وتقول نسبة من 
أنه توجد هجرة من منطقة سكنهم لمناطق أخرى بسبب غياب الأمن أو وجود الحواجز والإغلاقات  25%تقول نسبة من كذلك 

( ثم المنطقة "جيم" 54%( ثم أحياء القدس المعزولة )60%في الخليل ) 2يبرز هذا التهديد بشكل خاص في منطقة الإتش
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أما عند السؤال عن مغادرة جيرانهم من منطقة سكنهم بسبب قيود وتهديدات الاحتلال،  (.19%" )( ثم المنطقة "ب%26)
 2أن ذلك قد حدث فعلًا لجيرانهم. وتزداد نسبة المغادرة والانتقال لمناطق أقل تهديداً في منطقة الإتش 17فقالت نسبة من %

 (. 13%(، ثم المنطقة "ب" )15%ة "جيم" )(، ثم المنطق%41( ثم أحياء القدس المعزولة )%54في الخليل )
 

عند سؤالهم عما إذا كانوا يستطيعون الخروج ليلًا، 
أنها لا تستطيع ذلك، وقالت  31%قالت نسبة من 

أنها تستطيع ذلك فقط برفقة أحد  %20نسبة من 
أنها تستطيع  49%وقالت نسبة من  ،أفراد الأسرة

خرجون يترتفع نسبة الذين لا  ذلك بدون رفقة أحد.
( ثم أحياء %56في الخليل ) 2ليلاً في منطقة الإتش
( ثم المنطقة "جيم" %53القدس المعزولة )

  (.%26(، ثم المنطقة "ب" )34%)
بة من تقول نسف ،لتهديد الإسرائيليأما بالنسبة ل

معاناة كبيرة أو إلى حد ما من أنها تعاني  %53
من سبة فيما تقول ن الحواجزالتأخير والتضييق على 

أنها تعاني معاناة ضئيلة أو لا تعاني. كذلك،  %45
أنها تعاني من التأخير  34%نسبة من تقول 

 23%والتضييق بسبب بناء الجدار وتقول نسبة من 
أنها تعاني من التهديد والاعتداءات من المستوطنين. 

يقولون أنه قد تم فعلًا الاعتداء على  16%بل إن 
ين ن خلال السنتمنطقة سكنهم من قبل المستوطني

الماضيتين ويبرز هذا الاعتداء بشكل خاص في 
في الخليل حي  ترتفع النسبة إلى  2منطقة الإتش

 20%حي  تبلغ النسبة  والمنطقة "جيم" %38
القدس المعزولة خلف  وأحياءمقارنة بالمنطقة "ب" 
 .على التوالي 3%و 16%بة الجدار حي  تبلغ النس

 وطنين المباشرة علىأما بالنسبة لاعتداءات المست
المشاركين في الاستطلاا أو على أحد أفراد أسرتهم 

قالوا أنهم قد تعرضوا فعلًا لهذه  25%فإن 
الاعتداءات. ترتفع هذه النسبة أيضاً بين سكان 

أحياء " في الخليل ثم 2"الإتش مناطق "جيم" ثم 
مناطق "ب" حي  تبلغ هذ القدس المعزولة ثم 
، 24%، 28%، 40%النسب على التوالي: 

 .  19%و

( %42تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر )كذلك 
تشكو من التأخير على الحواجز الإسرائيلية لمدة 

)أي أكثر من ربع ساعة( ويشمل ذلك مواطنين طويلة 
يتم تأخيرهم بشكل يومي أو عدة مرات في الأسبوا 

لكنه لا يشمل من يتم  ،أو عدة مرات في الشهر
 من واحدة فقط. كذلك تقول نسبةتأخيرهم لمرة 

أنه قد تم فرض حصار أو إغلاق على منطقة  26%
أنه قد رفض مرورهم من  %21 وتقول نسبة سكنهم،

أنه  %7أنهم قد تعرضوا للإهانة عندما أوقفوا على حاجز إسرائيلي، وتقول نسبة من  %14وتقول نسبة من  ،خلال حاجز إسرائيلي
وج من منطقة سكنهم. يلاحظ هنا أيضاً الفروقات بين المناطق المختلفة؛ فمثلاً بينما تقول نسبة من قد تم منعهم من السفر أو الخر 

 %43 القدس المعزولة أنه قد تم تأخيرهم على حواجز إسرائيلية لفترة طويلة، فإن هذه النسبة تنخفض إلى أحياءمن سكان  68%
  في المنطق "ب". %38و ،في الخليل 2في منطقة "اتش  %40و ،في المنطقة "جيم"

 232الف فلسطيني في مناطق "جيم" يتوزعون على حوالي  300يعيش حوالي 
في ظل ظروف صعبة نتيجة للإجراءات  تجمعاً سكنياً في الأراضي الفلسطينية

وير والتنمية طتقييدات شديدة على التلة بفرض الإسرائيلية المختلفة المتمث
إلى جانب وضع العوائق والقيود على حركة المواطنين وتنقلاتهم ، والبناء فيها

في مناطقهم، حي  أقامت مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، كما تعمد 
لمختلفة، نيين االفلسطي لمواطنيناحتياجات ا  تجاهلسلطات الاحتلال إلى 

ءاتها القمعية تجاه المواطنين من مصادرة أراض لأغراض عسكرية وتواصل إجرا
أو تهجير تجمعات بدوية إضافة لهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية 
وغيرها من الممارسات المنافية للقانون الدولي. وتخضع هذه المنطقة للسيطرة 

ن الحكومة يالأمنية الإسرائيلية الكاملة وفق ما جاء في الاتفاقية المرحلية ب
( عام 2و)اوسلو 1993عام  (9الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية )اوسلو

1995. 

  التي يعيشون عليها إلىأماكن سكنهم من  اً سنوي سكانالعديد من الر يغاد
ها انتقال الأفراد من مكان إلى الآخر بغرضِ نالهجرة بأأماكن أخرى، وتعرف 
ة ا أسباب الهجرة فمنها أسباب اقتصاديالجديد. تتنو الاستقرار في المكان 

واجتماعية وسياسية وامنية، وسنحاول في هذه الدراسة التركيز على الهجرة من 
لأسباب تتعلق بانعدام الامن وفرض القانون في هذه المناطق،  ”جيم“مناطق 

يلجأ المواطنون لمناطق أكثر أمناً غالبا ما تكون في مناطق أ التي تخضع 
ق ية للسلطة الفلسطينية. ويهجر بعض المواطنين منازلهم في مناطللسيطرة الأمن

لأسباب أمنية مختلفة جزء منها بمضايقات الاحتلال ومستوطنيه   ”جيم“
في الخليل، أو لأسباب أمنية داخلية تتعلق  2كما يجري في مناطق اتش 

 بغياب الامن نتيجة انتشار الخارجين عن القانون وعدم قدرة الامن الفلسطيني
 على فرض الامن في هذه المناطق. 

يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها القيام بعدة خطوات للحد 
وتتمثل هذه الخطوات بتوفير الدعم  2واتش  "جيم"من الهجرة من مناطق 

يز على البقاء في أراضيهم لتعز  مالمادي والمعنوي للمتضررين لتشجيعه
يع ية اللازمة لهذه التجمعات السكانية، وتوسصمودهم. وتوفير البنية التحت

المخططات الهيكلية لهذه التجمعات السكانية، إضافة لتوفير الامن وتطبيق 
القانون في هذه المناطق من خلال فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي 
فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون. أو تكوين حرس 

ا للمحافظة أو الهيئة المحلية وفي نفس الوقت له وطني له زيا موحدا تابع
علاقة مباشرة مع أجهزة انفاذ القانون " الشرطة الفلسطينية" للمساهمة في 

 فرض سيادة القانون.

   ”جيم“الهجرة من مناطق  :ةحالدراسة 
 علاء لحلوحو  جهاد حرب
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كذلك تشير النتائج إلى وجود قلق وخوف واسع من ممارسات الاحتلال أو المستوطنين. سألنا المواطنين في هذه المناطق عما إذا  
أنها قلقة أو خائفة بشكل كثير جداً أو كثيراً أو  %56. فمثلًا قالت نسبة من محددةكانوا قلقين أو غير قلقين من تهديدات 

أو خائفة من اعتداءات المستوطنين، أنها قلقة  %49ن اعتداءات الجيش الإسرائيلي في الحياة اليومية. وقالت نسبة من متوسط م
أنها تخاف أن تفقد أرضها،  %48د حركتها، وقالت نسبة من يأنها قلقة من إغلاق منطقة سكنها أو تقي %49وقالت نسبة من 
أنها تخاف أن يتم تهجيرها من مكان سكنها وقالت  %43بيتها، وقالت نسبة من أنها تخاف من أن يهدم  %43وقالت نسبة من 

 أنها تخاف أن يتم اعتقالها من قبل جيش الاحتلال. %19نسبة من 

 

من اعتداء  يزداد القلق والخوف
المنطقة بشكل خاص في  المستوطنين
 2منطقة الأتشيتبعها  (،%58"جيم" )

ثم أحياء القدس (، %51في الخليل )
ثم المنطقة "ب"  ،(%49المعزولة )

أما بالنسبة للخوف من فقدان  (.47%)
الأرض، فيزيد في المنطقة "جيم" 

ثم في أحياء القدس المعزولة  (،60%)
" في 2ثم في منطقة "الإتش (،52%)

ومنطقة "ب"  (%45الخليل )
أما الخوف من التهجير فيزداد  (.45%)

( وأحياء %52في المنطقة "جيم" )
(، ثم في منطقة %52لمعزولة )القدس ا
ثم  (،%43" في الخليل )2"الاتش

  (.%39المنطقة "ب" )

سألنا الجمهور في كافة المناطق 
الفلسطينية عن ثلاثة أمور تتعلق 
بالمحاكم وحكم القانون، وهي: قدرة 
المحاكم على حل النزاعات، وسرعة 
المحاكم في حل النزاعات، وهل يتم 

الت في كانون تنفيذ قرارات المحاكم. ق
 %22نسبة من  2092أول )ديسمبر( 

 %27من سكان مناطق "أ"، مقابل 
فقط من سكان المناطق الأخرى، أنه لو 
حصل نزاا بينهم وبين مواطنين آخرين، 
فإن المحاكم الفلسطينية ستكون قادرة 

حول  جحل هذا النزاا. وكانت النتائ على
ي يونيو )حزيران( الماضي هذا الموضوا ف

. لكن الجمهور في كافة مناطق بةمتقار 
الضفة يعتقد أن المحاكم الفلسطينية 

 %62ستكون بطيئة في إصدار قراراتها: 
بين  %76بين سكان المناطق "أ" و

سكان المناطق الأخرى. ولو أصدرت 
من مناطق  %21المحاكم قراراتها، فإن 

ليها تنفيذها. هذه النتائج مشابهة أيضاً لتلك التي حصلنا عفي المناطق الأخرى يعتقدون أن هذه القرارات سيتم  %27"أ" مقابل 
  .2092في يونيو )حزيران( 

عند سؤال المشاركين في الاستطلاا عما اذا كانوا سيلجأون للقضاء أم للجان الإصلاح فيما لو حصل نزاا بينهم وبين مواطنين 
ترتفع نسبة . فقط أنها ستلجأ للقضاء %02ت نسبة من للجان الإصلاح فيما قال بأنها ستلجأ( %37)آخرين أجابت الأغلبية 

حق بازدادت في السنوات الأخيرة بشكل كبير اعتداءات المستوطنين العنيفة 
المواطنون الفلسطينيون وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وكانت أبرز 

حينما  2092هذه الاعتداءات ما حدث مع عائلة دوابشة في دوما / نابلس في اب 
ضحايا هم الاب والام والطفل  3تم احراق منزل العائلة وهم نيام مما أدى إلى مقتل 

ئيلي هذه الاعتداءات بتهاون وفي ذات الوقت يقابل الصغير. يقابل الجيش الإسرا
الجيش الإسرائيلي دفاا الفلسطينيين عن أنفسهم وممتلكاتهم باستخدام العنف 
وإطلاق النار والاعتقال. تتعدد أنواا الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون بحق 

ت جسدية  االمواطنون الفلسطينيون من اعتداءات لفظية وشتائم وتهديد إلى اعتداء
كالضرب وإطلاق النار والدهس وغيرها إلى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة 
مثل اقتلاا الأشجار او حرقها او حرق السيارات، إضافة الى الاعتداء على 

من غياب  2الممتلكات العامة كدور العبادة والمدارس. كذلك تعاني منطقة اتش 
ة دد حياة الفلسطينيين القاطنين في المنطقسيادة القانون ووجود ظواهر متعددة ته

وأمنهم تتمثل بالتعديات على الأملاك العامة والخاصة من خلال البناء غير القانوني 
وانتشار السلاح بشكل كبير واستخدامه في إطلاق النار في المناسبات 

 والمشاجرات، بالإضافة الى انتشار المخدرات تعاطياً وترويجاً.
مواطنين من اعتداءات المستوطنين وتعزيز سيادة القانون في اتش ومن أجل حماية ال

يتوجب على السلطة المفاضلة بين خيارين: الأول، فتح مركز للشرطة أو تواجد  2
شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون. هذا الامر يتطلب 

مد أو الضغط عليه لمن الحكومة تحمل مسؤولية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي و 
منح ولاية السلطة الفلسطينية الوظيفية على الأقل، الى حين الوصول الى اتفاق نهائي، 
تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النظام العام في هذه المنطقة، وهذا هو الخيار 
الأمثل الذي يفضله أغلبية المواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة. والخيار الثاني 
هو الإبقاء على نظام المفتشين وتعزيز هذا النظام، علما أنه الخيار أكثر قابلية للتطبيق 

اجد الدولي بعثة التو في ظل الوضع الأمني الراهن في الخليل، وذلك إضافة لاستمرار 
 (، ودعم وتعزيز صمود المواطنين.TIPH)المؤقت 

 --ينطينياعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلس :حالة دراسة
  2منطقة اتش 

 
 في مدينة الخليل نموذجا

 علاء لحلوحو  جهاد حرب
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" ب " و" جيم " ، ثم المناطق (%33)ثم أحياء القدس المعزولة ( %58)في الخليل  0اللجوء للجان الإصلاح في منطقة الإتش
من  ةالسبب وراء تفضيل لجان الإصلاح، حي  قالت نسب ويتضح من إجابة أخرى للمشاركين(. على التوالي %30و  37%)

ل بلغت نسبة الذين يقولون أنهم قد لجأوا خلا.  أن لجان الإصلاح أسرا من المحاكم في البت في النزاعات بين المواطنين 55%
أن انطباعاتهم  %79من بين الذين لجأوا للمحاكم سابقاً قالت نسبة من . %91السنوات الخمسة الماضية للمحاكم الفلسطينية 

 .أنها كانت سلبية %85ية وقالت نسبة من عن عمل المحاكم كانت إيجاب
من الجمهور تعتقد أنه عند صدور قرارات المحاكم فإنه يتم تنفيذها، لكن المشكلة في نظر الجمهور  %79تشير النتائج إلى أن 

ئة في إصدار أن المحاكم ستكون بطي %61تكمن فيما أشرنا إليه أعلاه وهو المتعلق بسرعة أو بطء إصدار القرارات تقول نسبة من 
قراراتها. ولعل هناك سبب آخر لتردد بعض الناس في اللجوء للمحاكم وخاصة بين سكان المناطق الواقعة خارج منطقة "أ"، حي  

من سكان هذه المناطق أن القضاء في الضفة الغربية لا يعامل المواطنين بالتساوي بغض النظر عن مكان  %17تقول نسبة من 
فقط أن القضاء يعامل كافة المناطق بالتساوي. تظهر النتائج بوضوح  40%"جيم" فيما تقول نسبة من  سكنهم، أي "أ" و"ب" أو

( %29، ثم في أحياء القدس المعزولة )%23إلى  في الخليل حي  تصل 2أن الاعتقاد بعدم التساوي ينتشر بكثرة في منطقة الإتش
 (. %11( ثم المنطقة "ب" )%22ثم في المنطقة "جيم" )

 )%( 2092كانون أول/ديسمبر( قات بين مناطق الدراسة الأربعة حسب متغيرات مختارة )فرو 
القدس  "2"اتش "ج" "ب" 

 المعزولة
 23 10 37 51 الإحساس بالأمن  )2
 20 54 12 21 يعتقدون بوجود هجرة من مناطقهم   )1
 54 42 25 23 يقولون أن جيرانهم هاجروا فعلاً  )3
 53 52 34 12 ليلاً  يخافون من الخروج )4
 75 71 12 12 يشكون من الجريمة )سرقة/ قتل/مخدرات/ اعتداء( )5
 14 12 40 21 يقولون أنهم قد تعرضوا لاعتداءات المستوطنين  )2
 22 40 43 32 يقولون أنه قد تم تأخيرهم لفترة طويلة على حواجز إسرائيلية  )7
     :مثل لتلاالإحساس بالقلق والخوف من ممارسات الاح )2

 51 43 51 31 التهجير
 57 43 57 32 هدم البيت

 51 45 20 20 فقدان الأرض
 21 51 22 43 تقييد الحركة
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  السلطة لولايةتواجه المناطق غير الخاضعة بشكل كامل 
  تشاراان الأخيرة،الفلسطينية )مناطق ب وجيم(، في السنوات 

تنبتات وزراعة المس وترويجاً  اطياً تع دراتالمخ من مختلفة لأنواا
وعمل المختبرات. ما يشير الى خطر تحويل مناطق "جيم" 
وبشكل أقل مناطق "ب" من قبل تجار المخدرات إلى مناطق 
آمنة لإنتاج هذه المادة بأنواعها في ظل غياب وجود أجهزة انفاذ 

 ،العمل المستمر فيها من ناحيةعلى القانون بحكم عدم قدرتها 
وتغاضي السلطات الاسرائيلية عن تجار ومروجي المخدرات في 
هذه المناطق بغض الطرف عنهم وعدم تقديمهم للمحاكمة أو 
لنيلهم أحكاما مخففة من ناحية ثانية. كما برزت تخوفات من 
قبل الجمهور الفلسطيني من ترويج تعاطي المخدرات لدى 

حية سية وصالأطفال في هذه المناطق لما له من تأثيرات نف
 عليهم.

كما يمنح عدم وجود ولاية فلسطينية على الاشخاص الذين 
يحملون الهوية الإسرائيلية الذين يرتكبون جرائم في مناطق 

وية أو حملة ه أو يهوداً  السلطة الفلسطينية، سواء كانوا عرباً 
القدس أو من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية الذين 

رائيلية، حصانة ضد الإجراءات القانونية يحملون الهوية الإس
الفلسطينية من جهة ويزيد من مخاطر تحويل الضفة الغربية 
خاصة مناطق "جيم" إلى ملاذات آمنه لإنتاج المخدرات من 

 قبلهم من جهة ثانية.
شار تتقترح الورقة عددا من التوصيات المتعلقة بمكافحة ان

 )أ( منها؛ أولا: فتحالمخدرات في المناطق الواقعة خارج منطقة 
اسلحتهم هم الرسمي و يمركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بز 

لفرض سيادة القانون. ما يتطلب من الحكومة تحمل مسؤولية 
التفاوض مع الجانب الإسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح ولاية 
السلطة الفلسطينية الوظيفية على الأقل، الى حين الوصول الى 

بحي  تتمكن السلطات الفلسطينية، وبخاصة  اتفاق نهائي،
قوات الشرطة، من الوصول والتواجد في مناطق "ب" و"جيم" 
 دون معيقات أو قيود لمكافحة جريمة انتشار المخدرات تعاطياً 

وزراعة وصناعة. ثانيا: تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية  وترويجاً 
ير وففي ملاحقة تجار ومروجي ومنتجي المخدرات من خلال ت

الامكانيات البشرية والمادية لمراكز الشرطة الموجودة في 
 المناطق الريفية. 

ثالثا: وفي حال عدم وجود إمكانية لتواجد الشرطة ان تقوم 
مؤسسات الحكم المحلي في هذه المناطق بالمبادرة لتكوين 

ر له للشرطة وينسق معها، يتوف تابعاً  موحداً  حرس وطني له زياً 
المحلي. الأمر الذي يحتاج الى دعم الحكومة  مقرا في المجلس

لهذا التوجه وتوفير الإمكانيات اللوجستية والعملية لهذا النوا من 
ولاية القانونية "الشخصية" على حملة الالمبادرات. ورابعا: مد 

الهوية الإسرائيلية وحملة هوية القدس "الزرقاء" الذين يقومون 
بالمخدرات وزراعتها بمخالفات جنائية بما فيها الاتجار 

 وصناعتها في الاراضي الفلسطينية.

 "جيم"و "ب"انتشار المخدرات في مناطق  :حالة دراسة

 علاء لحلوحو  جهاد حرب

تواجه النساء صعوبات متعددة في مناطق )جيم( للوصول للشرطة 
والحصول على المساعدة لحمايتها عند تعرضها للعنف بأشكاله المختلفة 
مقارنة بباقي المناطق الأخرى في الضفة الغربية. هذه الصعوبات تتعلق 

ل أساسي بمكان السكن حي  لا تمتلك السلطة الفلسطينية السيطرة بشك
عليها، كذلك عدم تواجد شرطي أو امكانية الوصول اليها من قبل افراد 
الشرطة دون عوائق مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي واجراءاته مما أدى الى 
زيادة في الاعتداءات على النساء الفلسطينيات في تلك المناطق خاصة 

بعض هذه المناطق باتت مأوى للهاربين من انفاذ القانون الرافضين أن 
 لتطبيق أحكام المحاكم المتعلقة بقضايا المرأة.     

إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوصول لمناطق )جيم( يؤثر بشدة 
على قدرة النساء والفتيات على الوصول للخدمات الأساسية ويحرمهن 

المحاكمة وغيرها الكثير. فغياب الوجود الرسمي من الخدمات الشرطية و 
للسلطة الفلسطينية يضاعف تأثيرات الحرمان الاقتصادي والسيطرة 

نساء الاجتماعي لل –العسكرية ليعرض السلامة البدنية والامن النفسي 
 والفتيات للخطر.

المفاضلة ما بين الحل المثالي والخيارات الممكنة لمعالجة معاناة النساء 
" في مدينة الخليل يتطلب اتخاذ 1ناطق )جيم( ومناطق أخرى كـ"اتشفي م

قرارات على مستويات متعددة تتحمل من خلالها الجهات المعنية 
مسؤوليات تنفيذها وحسن أدائها لإحداث تطور في تقديم المساعدة 
للنساء ضحايا العنف بحكم مكان السكن وتوفير الحماية لهن في هذه 

تراحات المتعلقة بحماية النساء في مناطق )جيم( بما المناطق. تتركز الاق
يلي: أولا: فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي 
وأسلحتهم لفرض سيادة القانون. ما يتطلب من الحكومة تحمل مسؤولية 
التفاوض مع الجانب الإسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح ولاية السلطة 

حي  ة على الأقل، الى حين الوصول الى اتفاق نهائي، بالفلسطينية الوظيفي
تتمكن السلطات الفلسطينية، وبخاصة قوات الشرطة، من الوصول 
والتواجد في التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المصنفة )جيم( 
لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للنساء في حال تعرضهن لاعتداءات 

تغاثة. وهو الخيار الأمثل الذي تفضله أغلبية النساء وعند إطلاق نداء الاس
 اللاتي تسكن في مناطق )جيم(.

ثانيا: أما البديل يتمثل بمبادرة مؤسسات الحكم المحلي في هذه المناطق 
لتكوين حرس وطني له زيا موحداً تابعاً يتوفر له مقرا في المجلس المحلي 

ذ القانون " الشرطة وفي نفس الوقت له علاقة مباشرة مع أجهزة انفا
الفلسطينية" للمساهمة في فرض سيادة القانون. هذا الأمر أيضا يحتاج 
الى دعم الحكومة لهذا التوجه وتوفير الإمكانيات اللوجستية والعملية لهذا 
النوا من المبادرات. وثالثا: تطوير الشرطة الفلسطينية لفكرة مراكز الشرطة 

السكانية الفلسطينية في  في التجمعات Mobile Unitالمتنقلة 
مناطق )جيم(. ورابعا: تعميم نموذج الشرطة المجتمعية لإشراك السكان 
المحللين في المساعدة في منع الاعتداء على النساء وتوفير الحماية لهن 
في حال وقوا أية اعتداءات عليهن وتنفيذ أحكام القضاء لزيادة ثقة 

 طيني. قانوني والقضائي الفلسالمواطنين وبشكل خاص النساء في النظام ال

( جيم)على النساء في مناطق  اتالاعتداء :حالة دراسة

 والحمايةالحصول على المساعدة و 

 علاء لحلوحو  جهاد حرب
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  توفير الحماية للمواطنينأمام ( المعيقات 1)

م. تزداد نسبة هسألنا الجمهور عن مدى توفر الحماية من قبل الشرطة الفلسطينية لمواجهة التهديدات المختلفة في مناطق سكن
الإجابة بنعم عندما يتعلق الأمر بتهديدات داخلية وتنخفض هذه النسبة بحدة عندما يتعلق الأمر بتهديدات إسرائيلية. فمثلا، 

أن الشرطة وأجهزة الأمن توفر الحماية من التعديات على حرمة بيتهم وممتلكاتهم من فلسطينيين آخرين،  %65تقول نسبة من 
ثم أحياء  (،%29في الخليل ) 2(؛ ثم منطقة الإتش%60( ثم المنطقة "جيم" )%74في المنطقة "ب" ) ويبرز هذا بوضوح
أن الشرطة توفر الحماية من اعتداءات أحد أفراد الأسرة، وتقول نسبة  %63(. كذلك ترى نسبة من %18القدس المعزولة )

أنها توفر الحماية من عصابات  %52نسبة من أنها توفر الحماية من اعتداءات مسلحين فلسطينيين، وتقول  %56من 
 المخدرات.  

سألنا الجمهور عن درجة قيام الشرطة الفلسطينية بدورها في هذه المناطق تجاه مجموعة من القضايا الداخلية المحددة: كذلك 
سبة ت فيما قالت نأنها تقوم بمكافحة الجريمة )كالسرقة وترويج المخدرات( بشكل دائم أو معظم الوق %42قالت نسبة من 

من سكان المنطقة "ب" أن الشرطة  %48أنها لا تقوم بذلك بالمرة أو تقوم بها أحياناً فقط. تقول نسبة من  %50من 
في  %26من سكان المنطقة "جيم" و  %37الفلسطينية تكافح الجريمة في مناطق سكنهم دائما أو معظم الوقت مقابل 

أن الشرطة تقوم بتنفيذ قرارات  %11كذلك قالت نسبة من    في الخليل. 2اطق اتشفقط في من %7أحياء القدس المعزولة و
 أنها توفر الحماية من اعتداءات عصابات أو مجموعة مسلحة.  %36المحاكم، وقالت نسبة من 

الأمنية في  اهناك أسباب متعددة لهذا الوضع. لا تستطيع السلطة الفلسطينية المقيدة بشروط اتفاق أوسلو أن تقوم بنشر قواته
معظم هذه المناطق. وحتى عندما يكون الانتشار متاحاً، كما هي الحال في مناطق ب، فإنها بحاجة لتنسيق انتشار قواتها مع 
الإسرائيليين لكي تتمكن من اجتياز الطرق في المنطقة جيم وهي الطريقة الوحيدة الممكنة للوصول لمعظم هذه المناطق. كذلك، 

للولاية الأمنية والقانونية على المقدسيين لأنهم يحملون بطاقات هوية إسرائيلية مما يعقد بشكل كبير من فإن السلطة تفتقد 
مهمة فرض النظام والقانون في العديد من القرى والبلدات وخاصة تلك المجاورة للقدس الشرقية أو على أطرافها. إن الطرف 

به ون في مناطق جيم وفي أحياء القدس المعزولة، لا يظهر رغبة في القيام بواجالإسرائيلي، المسؤول رسمياً عن فرض النظام والقان
 في هذه المناطق ويضع جل اهتمامه في التصدي للمقاومة المسلحة للاحتلال وللعنف السياسي. 

قانون يعاني  لإضافة لذلك، فإنه بالرغم من ولايتها القضائية على الفلسطينيين فإن قدرة السلطة الفلسطينية على فرض حكم ا
كثيراً بسبب ضعف القدرات التنفيذية لقطاعها الأمني. فمثلاً يفتقد جهاز الشرطة لقدرات هو بحاجة ماسة لها. بالرغم من أن 
نسبة عدد أفراد الشرطة لتعداد السكان مطابقة للمعايير الدولية فإن التحديات والصعوبات التي تعمل الشرطة في ظلها تتطلب 

ات التي تفوق ما تمتلكه الآن. يخصص قطاا الأمن الفلسطيني موارد أكبر، في الأفراد والمركبات والأسلحة، المزيد من القدر 
لأجهزة وقوات أخرى غير الشرطة، أي لقوات الأمن الوطني )بما في ذلك الأمن الرئاسي والاستخبارات العسكرية( ولجهازي 

طيع الحصول على المساعدة من هذه الأجهزة في حالات الطوارئ أو المخابرات والأمن الوقائي. بالرغم من أن الشرطة تست
عندما تتطلب الأوضاا ذلك، فإن قدرة الجهاز على التخطيط بعيد المدى، وعلى تخصيص قوات احتياط إضافية للتعامل مع 

لك فإن انتشار ة. لذظروف عدم اليقين المتكررة، وعلى نشر قواته بشكل روتيني في مواقع مهددة لكنها معزولة تبقى محدود
قوات الشرطة في مناطق ب، التي توجد لها عليها ولاية فرض النظام والقانون، محدودة جداً حي  أن هناك عدداً صغيراً من 
مراكز الشرطة الدائمة في القرى والبلدات الواقعة في هذه المناطق. كذلك، وبالرغم من ولايتها القضائية على سكانها، فإنه لا 

في الخليل.  2راكز دائمة أو غير دائمة للشرطة في المناطق الفلسطينية المأهولة من المنطقة جيم أو منطقة اتشتوجد أي م
وفوق كل ذلك فإن الشرطة الإسرائيلية قد تخلت بشكل شبه نهائي عن مهام إنفاذ القانون في مناطق القدس المعزولة، مثل كفر 

فاط، مما خلق فراغاً أمنياً واسعاً حي  أن درجة الإحساس بالأمن لدى سكان عقب وسمير أميس  وأجزاء من قلنديا ومخيم شع
 هذه المناطق هي الأدنى مقارنة بكافة المناطق الأخرى بما في ذلك سكان "مناطق جيم".

إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأمن وحكم القانون لسكان هذه المناطق قد أضر بمكانة ومصداقية السلطة 
الفلسطينية بين الجمهور. تشير المعطيات لانخفاض مستوى الثقة بالسلطة وأجهزتها الأمنية وفي نظام العدالة بمجمله في معظم 
هذه المناطق. كما أن العديد من السكان يتساءلون عن قيمة وفائدة التنسيق الأمني ويرون فيه خدمة أكبر للمصالح الإسرائيلية 

 من عدم الاستقرار والتوتر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. مما يخلق بيئة فيها الكثير
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إن إحدى النتائج المترتبة على هذا الوضع هي الضعف في قدرة الشرطة الفلسطينية على تطبيق قرارات المحاكم أو الاستجابة 
قة جيم مقيدة في الواقع في المنط لطلباتها بشكل منتظم أو حتى توفير نظام مضمون للتبليغ. إن الولاية القضائية الفلسطينية

بانعدام القدرة على الوصول الحر لهذه المنطقة. لذلك يفتقد الجهاز القضائي والمحاكم لقدرة سريعة ومضمونة للتبليغ 
والاستدعاء مما يبطىء كثيراً في قدرته على إصدار الأحكام. يؤدي ذلك لإضعاف الحوافز للجوء للقضاء مما يضعف قدرة 

قضائي على خدمة الجمهور وعلى فرض القانون وإنفاذ العقود. إن هذا المزيج من غياب الأمن وضعف سلطة فرض الجهاز ال
القانون يشكل عقبة كبيرة أمام قدرة القطاا الخاص على الاستثمار في معظم المناطق الفلسطينية باستثناء المنطقة "أ". كما أن 

ن ح  عن العمل في مناطق أخرى. إن من الواضح أنه طالما بقيت أجهزة إنفاذ القانو نسبة البطالة العالية بين السكان تدفعهم للب
 ضعيفة في أداء عملها في هذه المناطق فإن نظام العدالة سيبقى مقيداً وستستمر أزمة انعدام الثقة به.

 
  طبيعة المعيقات حسب منطقة

 في مناطق جيم وب ام الطرقالطرف الإسرائيلي لاستخد الحاجة للتنسيق الأمني مع  المنطقة ب
 نقص في الميزانيات والقوى البشرية والتسليح والمركبات والمعدات 

 معيقات المنطقة ب  المنطقة جيم
  يومية حي   أو لتسيير دورياتالفلسطينية عدم وجود اتفاق فلسطيني إسرائيلي بفتح مراكز للشرطة

 ونوكذلك للمسؤولية عن فرض النظام والقان تخضع هذه المنطقة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة
H2 في الخليل  إسرائيلي بفتح مراكز للشرطة الفلسطينية أو لتسيير دوريات يومية رغم -عدم وجود اتفاق فلسطيني

فرداً( من مفتشي البلدية وذلك لأغراض ضبط النظام العام وذلك  50عدد معين ) بوجودالسماح 
 بلباس مدني وبدون تسليح 

  عسكري واستيطاني مكثف ينتج عنه مصادمات وارتفاا في حدة الصراا بشكل يوميتواجد 
لا تخضع هذه الأحياء للسيطرة المدنية أو الأمنية الفلسطينية بالرغم من أن سكانها يشاركون في   أحياء القدس المعزولة:

  ةالانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطيني

  للولاية القانونية أو القضائية الفلسطينية ولا تستطع الشرطة لا يخضع أصحاب الهويات الزرقاء
 الفلسطينية وضعهم رهن الاعتقال إلا لعدة ساعات فقط

 
 

 



9 

 

تعاني ضواحي القدس "بلدات الرام والعيزرية وبدو )والبلدات   
المجاورة لها(" التي انتشرت فيها الشرطة من عديد القضايا 

المخدرات والسيارات غير القانونية والجرائم كانتشار تجارة 
"المشطوبة والمسروقة" وتجارة الأسلحة وإطلاق النار 
والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وتحولت إلى 
ملاذ للخارجين عن القانون والمطلوبون للشرطة الفلسطينية 
من مناطق الضفة الغربية نتيجة غياب حكم القانون وعدم 

الفلسطينية في غالبية الأحيان الا في  قدرة وصول الشرطة
 حال السماح لها من قبل السلطات الإسرائيلية. 

وعلى الرغم من اقامة مراكز شرطية وانتشار أفراد الشرطة بزيهم 
الرسمي واسلحتهم في بلدات )الرام وبدو وأبو ديس/ العيزرية( 

، الا أن عدد افراد 2092في الثامن من نيسان / أبريل 
ضابطا وشرطيا في ضواحي  27ي محدودا )الشرطة بق

القدس(، وحركة الشرطة خارج المناطق السكنية يحتاج الى 
تنسيق مع الجانب الاسرائيلي )أي يمكن لها التحرك ضمن 
حدود المنطقة )ب( للتجمعات السكنية لهذه البلدات( مما 
حد من فاعلية وجود مراكز الشرطة في هذه البلدات والبلدات 

 ا. المجاورة له
زيز لبلدات لتعومن أجل تطوير أداء مراكز الشرطة في هذه ا

( زيادة عدد أفراد الشرطة في مراكز 9) حكم القانون يتطلب:
ضواحي القدس لتتناسب مع حجم العمل المطلوب منها 
وعدد السكان القاطنين في المنطقة المسؤول عنها المركز 

دولية، ال وعبء العمل المطلوب منها بما ينسجم مع المعايير
 122بحي  يتم رفع عدد افراد الشرطة في مركز الرام الى 

شرطيا  933عة للمركز، ولمنطقة التابشرطيا للعمل في ا
شرطيا لمركز شرطة أبو ديس. كما  922لمنطقة بدو، و

يتطلب زيادة المعدات والمركبات لتتناسب مع الاحتياج 
 مراكزوعدد افراد الشرطة، وزيادة عدد الأسلحة في هذه ال

والاخذ بعين الاعتبار التركيز على الأسلحة القصيرة 
 "المسدس".

 الشرطة الفلسطينية ولاية على الفلسطينيين حامليمنح ( 2و)
الهوية الزرقاء "هوية القدس" سواء القاطنين في المنطقة أو 
المتواجدين في منطقة ولاية مركز الشرطة في حال خرقهم 

اقية على الشرطة بموجب اتفللقانون ورفع القيود المفروضة 
أوسلو في اعتقال أصحاب الهويات الزرقاء من سكان مدنية 

( توفير امكانية التحرك للشرطة الفلسطينية في 3القدس. و)
المناطق التابعة لمراكز الشرطة بآليات تنسيق تسمح للشرطة 
الفلسطينية الحد الأقصى من الحركة بين البلدات التابعة 

هذه المناطق بحي  تتمكن من الوصول لمراكز الشرطة في 
بالسرعة اللازمة وبالأعداد المناسبة دون الانتظار لموافقة 

 الجانب الإسرائيلي.

 قبل حكم القانون في ضواحي القدس :حالة دراسة

 انتشار الشرطة الفلسطينية فيها  وبعد

 علاء لحلوحو  جهاد حرب

 

 ن غياب سيادة"منطقة كفر عقب" م "مناطق القدس المعزولةتعاني 
د حياة الفلسطينيين القاطنين في القانون ووجود ظواهر متعددة تهد

المنطقة وأمنهم تتمثل بالتعديات على الأملاك العامة والخاصة من خلال 
البناء غير القانوني وانتشار السلاح بشكل كبير واستخدامه في إطلاق 

 لمخدراتالنار في المناسبات والمشاجرات، بالإضافة الى انتشار ا
تعاطيا وترويجا ناهيك عن عدم احترام أنظمة السير في منطقة مرور 

 مركزي ما بين مدينتي رام الله والقدس ومدن جنوب الضفة الغربية.
يعود سبب تراكم هذه الظواهر والمشاكل التي تعاني منها منطقة كفر 

  عدم قيام أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية بواجباتها، المحددةعقب ل
بأحكام  وبالاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية للمرحلية الانتقالية "أوسلو" أ

القانون الدولي بصفتها السلطة المحتلة، المتعلقة بحفظ الأمن والنظام 
أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية من القيام  تمنعوفي المقابل  العام،
لسلطة ى اعل تحظر في تلك المناطق كما أن اتفاقية "أوسلو" بعملها 

اطق الجغرافية والوظيفية والشخصية هذه المنالولاية  الفلسطينية ممارسة
بما في ذلك عدم قدرة المحاكم، وأجهزة إنفاذ القانون على تطبيق 

من  دسمناطق القهذه  على سكان القانون الفلسطيني وتنفيذ أحكامه 
حكم بحملة الهوية الزرقاء رغم التطورات الجغرافية على مدينة القدس 

 الامر الواقع الذي فرضه جدار الفاصل.

المفاضلة ما بين الحل المثالي والخيار الممكن لمعالجة معاناة  
المواطنين في مناطق القدس المعزولة "منطقة كفر عقب نموذجا" يتطلب 
اتخاذ قرارات على مستويات متعددة تتحمل من خلالها الجهات المعنية 

 لإحداث تطور على نوعية الحياة فيمسؤوليات تنفيذها وحسن أدائها 
هذه المنطقة وجودها. تتركز الاقتراحات الخاصة بمعالجة غياب سيادة 
القانون والحد من الجريمة والتعديات على الأملاك العامة والخاصة بثلاثة 
عناوين رئيسية هي؛ الأول: فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني 

دة القانون. هذا الامر يتطلب من بزهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيا
الحكومة تحمل مسؤولية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي والضغط عليه 
لمد أو منح ولاية السلطة الفلسطينية الوظيفية على الأقل، الى حين 
الوصول الى اتفاق نهائي، تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النظام 

نين لأمثل الذي يفضله أغلبية المواطالعام في هذه المنطقة. وهو الخيار ا
 الذين يسكنون في هذه المنطقة. 

الثاني: أما البديل يتمثل بمبادرة المؤسسات الرسمية الفلسطينية العاملة 
" سميراميس -في هذه المنطقة "محافظة القدس وبلدية كفر عقب 

لتكوين حرس وطني له زيا موحدا تابعا للمحافظة أو البلدية وفي نفس 
ت له علاقة مباشرة مع أجهزة انفاذ القانون " الشرطة الفلسطينية" الوق

للمساهمة في فرض سيادة القانون. هذا الأمر أيضا يحتاج الى دعم 
الحكومة لهذا التوجه وتوفير الإمكانيات اللوجستية والعملية لهذا النوا 
من المبادرات. والثال : يتعلق بمدة الولاية الشخصية للسلطة 

فات لة على حملة الهوية الزرقاء خاصة عند ارتكابهم لمخاالفلسطيني
مناطق الضفة الغربية. تتحمل الحكومة مسؤولية اجراء وجرائم تقع في 

تعديل على هذا النص في اتفاقية "أوسلو"، أو فرض أمر واقع من خلال 
 ممارسة هذا الامر دون النظر الى المعيقات الاسرائيلية في هذا الجانب.   

 -- المفقود في مناطق القدس المعزولةالامن  :حالة دراسة

 نموذجا كفر عقبمنطقة 

 علاء لحلوحو  جهاد حرب
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 توفير الأمن للمناطق الواقعة خارج "أ":( 3)

طالب أغلبية هؤلاء ت يظُهر ســــكان المناطق الواقعة خارج "أ" ثقة كبيرة في الشــــرطة الفلســــطينية ويعتبرونها مســــؤولة عن حمايتهم.
السـكان بتواجد الشـرطة الفلسـطينية في مناطق سـكنهم وذلك عن طريق فتح مراكز للشرطة أو من خلال دوريات يومية. تشير النتائج 
الى أنه في المناطق التي تم فيها حديثاً افتتاح مراكز للشـرطة، فإن السـكان يشيرون لتحسن واضح في أوضاا الامن والسلامة العامة. 
يظُهر ســــــكان المنطقة "ب" درجة أعلى من الرضــــــا عن أداء الشــــــرطة الفلســــــطينية مقارنة بكافة المناطق الأخرى. في المقابل، يظُهر 

إلى صــــــعوبات في الاتصــــــال  في الخليل أدنى مســــــتوى من الرضــــــا. لكن كافة ســــــكان هذه المناطق يشــــــيرون 1ســـــكان منطقة اتش 
ن مشــاكل مثل ضــعف أو بطء الاســتجابة وضــعف المتابعة وقلة الخصــوصــية عند عرض والتواصــل مع الشــرطة الفلســطينية ويشــكون م

الوصــول والتواصــل مع الشــرطة وأنهن الأقل قدرة على الحصــول  يســتطعنالشــكوى وغيرها. كما أن البعض يشــيرون إلى أن النســاء لا 
 على حماية الشرطة.

اً فلســـــــــطينياً في مناطق ســـــــــكنهم هو الحل الأقدر على توفير تعتقد الغالبية العظمى من ســـــــــكان هذه المناطق أن وجوداً شـــــــــرطي
الحماية لهم وعلى فرض النظام والقانون فيها. ولكن، في غياب هذا التواجد فإنهم يؤيدون خيارات بديلة مثل تشــــــــــكيل وحدات من 

بع للمجالس ات أمن تتالحرس المدني الذي يقوم بالتنســـــــــيق والمتابعة مع الشـــــــــرطة الفلســـــــــطينية. كذلك يؤيد البعض تشـــــــــكيل وحد
المحلية في مناطق ســــــكنهم. لكي يتم تقوية أداء الشــــــرطة الفلســــــطينية، يؤيد ســــــكان هذه المناطق إعطاء الشــــــرطة الفلســــــطينية كافة 
الصــــــلاحيات على ســــــكان القدس الشــــــرقية من حملة البطاقات الزرقاء تماماً مثل بقية ســــــكان الضــــــفة الغربية. كما يؤيدون اســــــتمرار 

 الطرف الإسرائيلي لضمان وصول الشرطة الفلسطينية لمناطق سكنهم في كافة أرجاء الضفة الغربية. التنسيق مع
عادية  أن معالجة الأمن وفرض القانون يتطلب في ظروف اتتقول الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني المشارك في الاستطلاع

ير نه لو كان هناك تواجد لها فإن الأوضاا في مناطقهم ستكون أفضل. تشوجود مركز للشرطة الفلسطينية ووجود دوريات يومية لها وأ
على ضرورة تواجد دوريات يومية  %69توافق على ضرورة وجود مركز للشرطة، وتوافق نسبة من  %72نتائج إلى أن نسبة من 
كون قة سكنهم فإن الأوضاا ستعلى القول بأنه لو كان هناك تواجد للشرطة الفلسطينية في منط %69للشرطة، وتوافق نسبة من 

 فقط على القول بأن تواجداً للشرطة الإسرائيلية في منطقة سكنه سيجعل الأوضاا أفضل. %92أفضل. في المقابل توافق نسبة من 
أن الحل  %23سألنا الجمهور عن الحل الأفضل لمكافحة الجريمة في مناطق سكنهم في ظل الظروف الراهنة. تقول نسبة تبلغ 

( %20لمعالجة الجريمة وتعزيز الأمن في منطقتهم هو من خلال تواجد الشرطة الفلسطينية، إما من خلال إقامة مركز شرطة ) الأفضل
أن الحل يكمن في وجود رجال أمن محليين  %92(. في المقابل تقول نسبة من %91أو من خلال تواجد دوريات للشرطة )

أنه يفضل وجود لجنة أهلية من العائلات في المنطقة لتشرف على  %92سبة من يتبعون للمجلس المحلي أو البلدي فيما تقول ن
أنه يكمن في إيجاد حرس مدني من سكان المنطقة ينسق مع الشرطة الفلسطينية.  يتضح  %1احتياجات الأمن، وتقول نسبة من 

ر التواجد الشرطي عند إزالة خيا طي الفلسطيني.من النتائج أن كافة المناطق، بما في ذلك أحياء القدس المعزولة، تفضل التواجد الشر 
(، يتبعه خيار وجود رجال أمن ينتمون %10الفلسطيني يفضل الجمهور أولاً خيار وجود حرس مدني ينسق مع الشرطة الفلسطينية )

بشكل  (. يبرز خيار وجود حرس مدني%22(، ويتبع ذلك وجود لجنة أهلية من العائلات )%33للمجلس المحلي أو البلدي )
 (.%22في الخليل ) 2خاص في منطقة الإتش

تشير النتائج بوضوح إلى أن المطالبة بتواجد شرطي فلسطيني ينبع أساساً من الاعتقاد بأن هذا التواجد سيضمن تحسناً في أوضاا 
نطقة سكنهم أو في في م الأمن. سأل الاستطلاا المشاركين ما اذا قد تم خلال السنتين الماضيتين افتتاح مركز للشرطة الفلسطينية

المناطق القريبة منها ثم سأل أولئك الذين أجابوا بنعم عما أذا أصبحت أوضاا الأمن وفرض القانون أفضل أم أسوأ أو بقيت كما  
من هؤلاء أن  %21أنه قد تم فعلًا افتتاح مركز شرطة خلال السنتين الماضيتين وقالت نسبة من  17%كانت. قالت نسبة من 

( من الذين قالوا بأنه 81%فقط أنها قد أصبحت أسوأ.  أما النسبة الأكبر ) %2د أصبحت أفضل فيما قالت نسبة من الأوضاا ق
( أنهم %21لم يتم افتتاح مركز شرطة في منطقتهم أو في المناطق القريبة منها خلال السنتين الماضيتين فقالت أغلبية كبيرة منهم )

طقتهم. إن المطالبة بتواجد شرطي فلسطيني لا تقتصر على تلبية الحاجة لمعالجة الجريمة يرون حاجة لافتتاح مركز شرطة في من
وفرض النظام والقانون، بل تشمل أيضاً الحاجة لتوفير الحماية من اعتداءات المستوطنين. عند سؤال الجمهور عن أفضل الطرق 

 %32بنشر قوات من الأمن الفلسطيني في القرى والبلدات المستهدفة فيما طالبت نسبة من  %21للقيام بذلك طالبت نسبة من 
 بتشكيل لجان دفاا محلية غير مسلحة من سكان القرى والبلدات المستهدفة.

ين من يلتحسين أداء الشرطة الفلسطينية تطالب الغالبية العظمى من الجمهور بإعطائها صلاحيات كاملة على المواطنين الفلسطين
الهوية الزرقاء من سكان القدس عند ارتكابهم المخالفة، تماماً مثلما توجد لها صلاحيات على حملة الهويات الخضراء.    حملة
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لنسبة لديهم القدس حي  تبلغ اتشير النتائج إلى أن هذه المطالبة تأتي من كافة المناطق بما في ذلك سكان الأحياء المنعزلة من 
على ضرورة استمرار التنسيق مع الطرف الإسرائيلي لحركة سيارات الشرطة أكثر من ثلاثة أرباا الجمهور فق . كذلك يوا71%

 أنها تعارض ذلك. %91الفلسطينية لكي تتمكن من الوصول إلى المناطق الفلسطينية المختلفة فيما تقول نسبة من 
 لب واسعة بنشر قوات الشرطة الفلسطينية في كافةوجلسات العصف الفكري والمقابلات لوجود مطا تشير معطيات المسوحات

المناطق بما في ذلك مناطق القدس المعزولة. لكي يتمكن قطاا الأمن الفلسطيني من توفير الأمن وفرض حكم القانون وتلبية 
وعات: مجماحتياجات الجمهور في المناطق المعرضة للتهديد فإن أمامه مجموعة من الخيارات التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث 

خيارات تتطلب موافقة إسرائيلية، خيارات تتطلب إعادة بناء وتوزيع للقدرات داخل قطاا الأمن، وخيارات تتطلب بناء إئتلافات مع 
 أطراف محلية وأجسام مدنية في المناطق المستهدفة. 

ج ولاية فرض م في مناطق تقع الآن خار هناك احتياجات فلسطينية ثلاث لا يمكن توفيرها إلا بموافقة إسرائيلية: تواجد شرطي دائ
، وتنسيق مسبق لاستخدام روتيني بعيد المدى ومتعدد للطرق في منطقة جيم، وفرض 2القانون الفلسطينية مثل المنطقة جيم أو الأتش 

ذلك، وفي حال كللولاية القضائية الفلسطينية على سكان القدس الشرقية المقيمين في مناطق تخضع للولاية القضائية الفلسطينية.  
أو ضمنية، لأي تواجد شرطي فلسطيني، ظاهر أو مخفي،  وجود قرار سياسي بذلك، سيكون هناك حاجة لموافقة إسرائيلية، صريحة

في أحياء القدس المعزولة. كذلك الحال بالنسبة لأي استخدام روتيني بعيد المدى ومتعدد للطرق في المنطقة جيم بدون الحاجة 
ولكل استخدام على حدة، أو بالنسبة للولاية القانونية على حملة الهوية الإسرائيلية من سكان القدس الشرقية  للتنسيق في كل مرة

 القاطنين في مناطق تخضع للولاية القضائية الفلسطينية. 
كالعريف أو الجندي( اد )أما بالنسبة للخيارات المتاحة داخل قطاا الأمن فإنها تتعلق بقضايا مثل معالجة الخلل الراهن في نسبة الأفر 

مقابل الضباط وصف الضباط مما يقلل من نجاعة عمل قطاا الأمن وإعادة توزيع عناصر الشرطة بشكل متناسب مع حجم السكان 
في المحافظات وطبيعة التحديات والأولويات. كذلك يمكن لقطاا الأمن أن يخصص جزءاً من مواراده لتشكيل وحدات شرطية 

  يتم نشرها في مواقع بالقرب من المناطق المستهدفة لتسهيل سرعة حركتها اليومية. كما أن دوريات شرطية يومية متنقلة إضافية بحي
تعمل بشكل روتيني يمكنها الوصول لمناطق نائية مهددة. والأهم من كل ذلك، يمكن لقطاا الأمن تخصيص موارد أعظم لوظائف 

ن قوات الأمن الوطني لجهاز سريع الحركة مساند للشرطة )شبيه بالدرك/ الجندرمة( وأدوار شرطية، فمثلاً، يمكن تحويل قسم كبير م
ونقله لمسؤولية جهاز الشرطة بشكل دائم بحي  يمكن توظيفه في مهام يومية عملياتيه في المناطق المستهدفة. ويمكن تطبيق نفس 

 يةالمبدأ على أقسام من جهاز الأمن الوقائي أقرب في عملها للوظائف الشرط
كذلك، يمكن لقطاا الأمن أن يعمل بالتعاون مع الحكم المحلي والمحافظات على بناء اتئلاف عريض مع المجتمع المدني بغرض 
تعزيز وضع الأمن وحكم القانون في تلك المناطق التي قد لا يكون فيها ممكناً نشر قوات شرطية رسمية على شكل مراكز أو دوريات 

الذي يمثل نوعاً من التنسيق بين  2كن في هذا السياق إجراء مراجعة لعمل "المفتشين" في منطقة الأتش يومية أو وحدات متنقلة. يم
بلدية الخليل وأجهزة الأمن والمجتمع المدني. قد ينطبق هذه الوضع على مناطق القدس المعزولة وعلى بعض مناطق جيم الملاصقة 

مع الشرطة والحكم المحلي والمجتمع المدني يمكن للمجالس المحلية في هذه للمستوطنات أو الواقعة على طرق رئيسية. بالتنسيق 
المناطق أو لمكتب المحافظة أن يعين مدنيين كرجال أمن شبه رسميين بحي  يتم ربطهم مباشرة مع مركز قيادة شرطي. قد يكون من 

في  في أجهزة الأمن أو تتبع لمنظمات أهلية عاملةالأفضل أن يتم تجنيد هؤلاء الرجال من عناصر أمنية متقاعدة أو سبق لها العمل 
  المناطق المستهدفة. 

 
 

 التوصيات حسب المنطقة
تشكل "محور" مواصلات واتصالات مركزية مع  أن (  افتتاح المزيد من مراكز الشـرطة وخاصة في البلدات الأقدر على2 :المنطقة ب

 .المجاورةمجموعة من البلدات والقرى 
شــــرطة متنقلة مســــلحة تنتقل يومياً من بلدات المحور أو المنطقة "أ" إلى بلدات وقرى بحي  يمكن وحدات ( تســــيير 1

لهذه المراكز المتنقلة قضـــــــاء عدة ســـــــاعات في مركز البلدة أو القرية أو في ســـــــاحة المجلس المحلي مرة واحدة كل 
 .أسبوا

يم محاطة بطرق تقع كلها أو معظمها في منطقة ج( تسـيير دوريات مسـلحة يومية إلى كافة أو معظم القرى والبلدات ال3
 وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية في هذه المناطق.

 
(  افتتاح مراكز "شــــــــــرطية مجتمعية" في المجالس المحلية بحي  تقوم شــــــــــراكة بين المجلس المحلي ومركز الشــــــــــرطة 2 :المنطقة جيم

في  شــراكة تعيين فرد مدني )يفضــل شــرطي ســابق( للعملالأقرب للبلدة أو التجمع الســكاني وبحي  تتضــمن هذه ال
المجلس المحلي كمســـــــــــــؤول عن الأمن ويتلقى راتبه من المجلس المحلي )بتمويل مشـــــــــــــترك من الشـــــــــــــرطة والحكم 

 المحلي(.
( نشـــر دوريات شـــرطية أســـبوعية للتجمعات الســـكانية بتنســـيق أســـبوعي مســـبق مع الســـلطات الإســـرائيلية وبتنســـيق مع 1

 .محليةالمجالس ال
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 .الفلسطيني-( افتتاح مركز شرطة فلسطيني مسلح مركزي في منطقة يقل فيها الاحتكاك الإسرائيلي2 :في الخليل H2المنطقة 

 .( نقل المسؤولية عن مفتشي البلدية إلى الشرطة الفلسطينية بشكل رسمي وإلباسهم لباساً شرطياً رسمياً بدون تسليح1
 

امة شـــــــراكة ثلاثية بين محافظ القدس والمجالس المحلية للأحياء المعزولة وقطاا الأمن الفلســـــــطيني بحي  يكون ( إق2 :أحياء القدس المعزولة
ممكناً افتتاح مراكز "أمن مجتمعي" في المجالس المحلية. تتضـــــــــمن هذه الشـــــــــراكة تعيين أفراد مدنيين من ســـــــــكان 

( للعمل في المجالس المحلية  لمدنيأو عاملين في مؤســــــــــســــــــــات المجتمع ا المناطق )يفضــــــــــل رجال أمن ســــــــــابقين
 .نكمسؤولي أمن ويتلقون رواتبهم من المجلس المحلي وبتمويل مشترك من المحافظة وقطاا الأم

 
المنطقة "أ"  الواقعة خارج مسح شامل وتفصيلي لكافة المناطق من المستحسن قيام السلطة الفلسطينية وقطاا الأمن بإجراءأخيراً، 

 ية:لتحقيق الأغراض التال
 ( تقدير طبيعة وأنواا التهديدات في كل منطقة.2
 ( وضع لائحة تحدد الأولويات المتعلقة بمواجهة التهديدات الأمنية في تلك المناطق1
 ( وضع لائحة مماثلة تحدد الأولويات المتعلقة بنظام العدالة والجهاز القضائي3
بما في ذلك إنشاء مراكز شرطة عند الحاجة أو إرسال وحدات  ( تطوير ردود متعددة ومتدرجة للتهديدات التي يتم توثيقها4

 شرطية متنقلة بشكل روتيني
 ( إجراء دراسة للتكاليف المترتبة على كل ذلك والبح  عن مصادر مالية وغير مالية من داخل ومن خارج قطاا الأمن.5
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طق القدس المعزولة بتواجد ل ومنابمدينة الخلي 2تشكل رغبة السكان الفلسطينيين في مناطق "ب" و"جيم" والاتش
لأمني وغياب التهديد انية" لمعالجة مشكلة الشرطة الفلسطينية "اقامة مركز شرطة أو تواجد لدوريات للشرطة الفلسطي

السلطة الفلسطينية. خاصة في ظل القيود على حركة القوى الأمنية بين  مأما رئيسياً  هذه المناطق تحدياً  القانون في
لذي يفرض لو" واالاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية "أوسالناجم عن تقسيم الولاية وفق  ةالمناطق الفلسطيني

التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتمكنها من الحركة والتنقل للوصول الى التجمعات السكانية والمناطق المصنفة "ب" 
و"جيم". وفي ظل عدم التوازن في بنية المؤسسة الأمنية ذاتها سواء ما يتعلق توزيع عدد عناصر الأجهزة الأمنية أو في 

ة انيات المادية واللوجستية، أو حتى في التوزيع الجغرافي والوظيفي في جهاز الشرطفئات الرتب العسكرية أو في الامك
 الفلسطينية. 

إن ضعف الموارد والمقدرات الاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية تحد من إمكانية توظيف عناصر جديدة في جهاز 
"  جيم"و "ب" لمصنفةا في المناطقير الامن والعدالة توفالشرطة الفلسطينية، ومن توفير إمكانيات مادية ولوجستية لضمان 

تحسين ظروف السلامة للمواطنين في هذه المناطق في مواجهة تهديدات الخارجين عن القانون و  في الضفة الغربية
 . والمستوطنين

سة ستوجه هذه التحديات المؤسسة الأمنية لإعادة النظر بشكل رئيسي أو فحص مجالات إعادة توزيع قدرات المؤ 
القانون للمواطنين الفلسطينيين القاطنين  الاحتياجات الأمنية والمرتبطة بحكمالأمنية "البنية الراهنة لقطاا الامن" لتلبية 

و"جيم". بهدف ضمان الاستفادة الاوسع والاستخدام الأمثل للقدرات البشرية والامكانيات المادية  "ب" في مناطق
لأمنية الفلسطينية لتعزيز الامن وحكم القانون فيها والتصدي للتهديدات الأمنية واللوجستية المتوفرة لدى المؤسسة ا

 المختلفة في هذه المناطق. 
من بإعادة توزيع الموارد لبنية قطاا الامن الراهنة ولضمان القدرة على توفير الا تقترح الورقة عددا من التوصيات المتعلقة

ر في بنية المؤسسة الأمنية باتجاه تعزيز مكانة "حجم" القسم المدني لمناطق "ب" و"جيم" منها؛ أولا: إعادة النظ
المتمثل بالشرطة والدفاا المدني والتقليل من نسبة القسم العسكري المتمثل بالأمن الوطني والحرس الرئاسي وإعادة 

ت الرتب لخلق التناسب ئاالنظر في حجمها بناء على طبيعة وظائف السلطة الفلسطينية. وثانيا: معالجة عدم التوازن في ف
بين الرتب القيادية مع الرتب الدنيا. وإعادة النظر في آليات التعيين في قطاا الامن خاصة ما يتعلق بإنتاج الضباط عبر 
: الايفاد والبعثات الى الكليات العسكرية والشرطية التي تقدم كمنح للفلسطينيين في بعض الدول العربية والأجنبية.  وثالثا

توزيع عناصر الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل متناسب بين المحافظات والتخفيف من الازدحام في إعادة 
قسام الفنية ذات الأو المقر العام الذي يستحوذ على العدد الأكبر من عناصر الشرطة الفلسطينية. ورابعا: تعزيز الدوائر 

ن في جهاز الشرطة من خلال تحويل عدد من عناصر جهاز الاختصاص بحماية المجتمع من الجريمة وانفاذ القانو 
المخدرات والمباح  الجنائية على سبيل المثال. وخامسا: تطوير المراكز  ةالامن الوقائي للعمل في ادارات مكافح

لتي االريفية لتصبح مهيأة للعمل الشرطي بزيادة عدد عناصر الشرطة، وبتزودها بالأجهزة والمعدات والأسلحة والمركبات 
 .تتيح لها العمل بفاعلية لخدمة المواطنين

 

 بنية قطاع الأمن الراهنة والقدرة على توفير الأمن لمناطق "ب" و"جيم"

 ورقة أولية --إعادة توزيع الموارد 

   جهاد حرب
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 الدراسةمناطق (: 9ملحق رقم )
 

م أولي لأوضاا الأمن وحكم القانون في المناطق الفلسطينية التي لا تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، أي تلك الواقعة خارج لوضع تقيي تهدف هذه الدراسة
 المنطقة "أ"، وبالتحديد في كل من المناطق الأربعة التالية: 

 (. 2.321.771انها أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مواطن )من مساحة الضفة الغربية ويبلغ تعداد سك %11( المنطقة "ب"، التي تبلغ مساحتها حوالي 2)
 (، 117.122من مساحة الضفة الغربية ويبلغ تعداد سكانها ما يقارب من ثلاثمائة ألف مواطن ) %20( المنطقة "جيم"، التي تبلغ مساحتها حوالي 1)
 ( مواطن، و40.000ت مربعة ويبلغ عدد سكانها حوالي أربعين ألفا )" الواقعة في الخليل والتي تزيد مساحتها عن أربعة كيلومترا1( منطقة "اتش3)
دد سكانها ع أحياء القدس المعزولة المستثناه بجدار الفصل، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وغيرها التي تبلغ مساحتها حوالي ستة كيلو مترات مربعة ويبلغ( 7)

 .لإسرائيليةمواطن يحملون الهوية الزرقاء ا( 922.222)حوالي مائة ألف 

  لقاءات العصف الفكري(: 2ملحق رقم )
 

 25 منهم 212ابتدأت الدراسة بإجراء لقاءات للنقاش والعصف الفكري مع ثماني مجموعات مختارة من أحياء وبلدات الدراسة. بلغ العدد الكلي للمشاركين 
تم إجراء ثلاثة لقاءات في شمال وسط وجنوب الضفة حي    1022مايو( في أيار )الأولى  ثلاث جولات:نساء. ثم عقدت هذه اللقاءات في  23 رجال  و

رق الأفضل لمواجهة المشاركين حول الط ءالمتعلقة بحكم القانون التي تواجه المناطق قيد البح  والاستماا لأراتلك  بهدف تحديد طبيعة التهديدات الأمنية و
لتي أجريت في افي الجولة الثانية تم  . غة المسودة الأولى لاستطلاعات الرأي التي تم إجراؤهاهذه التهديدات. ساهمت هذه اللقاءات بشكل مركزي في صيا

ثلاثة لقاءات في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية بهدف مناقشة وتفسير نتائج استطلاعات الرأي. ساهمت إجريت  حي   1022تشرين أول )أكتوبر( 
فأجريت في أيار ثة الجولة الثالأما م إعدادهما لاستعراض ووصف وتحليل نتائج الاستطلاعات المتعلقة بالدراسة. هذه اللقاءات في صياغة التقريرين الذين ت

يات راء وتوصللاستماا لآتم إجراء لقائين مع مجموعة مختارة من سكان مناطق الدراسة وذلك لمناقشة مسودة أولية من هذا التقرير و  حي  1027)مايو( 
 صيات التي جاءت به.  المشاركين حول التو 

 ات الرأياستطلاع(: 3ملحق رقم )

 
حول  اتاستطلاع أربعة بإجراء 1022( ديسمبر) كانون أول-خلال الفترة ما بين يونيو )حزيران( قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية   

اصة في مناطق "ب" و"جيم" ومناطق أخرى مماثلة. أجري الاستطلاا الأول في أوضاا الأمن وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وخ
ة "أ"، أي: قيونيو )حزيران( وشمل كافة مناطق الضفة الغربية. أجري الاستطلاا الثاني في آب )أغسطس( وشمل مناطق الضفة الغربية الواقعة خارج المنط

ولة. أجري الاستطلاا الثال  في كانون أول )ديسمبر( وشمل كافة مناطق الضفة الغربية، في الخليل ومناطق القدس المعز  1مناطق "ب" و"جيم" واتش
 وأجري الاستطلاا الرابع في كانون أول )ديسمبر( وشمل كافة مناطق الضفة الغربية التي أجري فيها الاستطلاا الثاني.   

المواجهات الشعبية ضد الاحتلال، لكن الضفة الغربية شهدت ارتفاعاً في حدة التي أُجري فيها الاستطلاعان انخفاضاً كبيراً في أحداث شهدت الفترة 
عض المواطنين ب الأوضاا الأمنية الداخلية نتيجة لحوادث متعددة من الفلتان الأمني وخاصة في مناطق في شمال الضفة الغربية مثل يعبد ونابلس أدت لمقتل

  .من بعدد من الحملات الأمنية في مناطق الضفة المختلفة بما في ذلك المناطق المصنفة "ب" و"جيم"وعنصري أمن. كما شهدت نفس الفترة قيام أجهزة الأ
موقعاً  63شخصاً تمت مقابلتهم في  630وبلغ حجم العينة  2092 كانون أول )ديسمبر(  90إلى  6تم إجراء الاستطلاا الثال  في الفترة الواقعة بين 

 9110بين عينة عشوائية بلغت  2092كانون اول )ديسمبر(   7 –تشرين ثاني )نوفمبر(  21إجراؤه في الفترة الواقعة بين  سكنياً. أما الاستطلاا الرابع فتم
 210( المنطقة "ب" حي  تمت مقابلة 9موقعاً من المناطق الأربعة التي أجري فيها الاستطلاا الثاني وهي: ) 931شخصاً بالغاً تمت مقابلتهم في 

( أحياء القدس المعزوله المستثناة من الجدار مثل كفر 3موقعاً، ) 20شخصاً في  200( المنطقة "جيم" حي  تمت مقابلة 2، )موقعا 21شخصاً في 
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شخصاً في خمسة  900في الخليل حي  تمت مقابلة  2( منطقة إتش1مواقع، و) 90شخص في  200عقب ومخيم شعفاط وغيرها حي  تمت مقابلة 
. بالنسبة للاستطلاا الرابع تم إجراء إعادة لوزن العينة %3نات تمثيلية للسكان داخل وخارج المنطقة "أ" وتبلغ نسبة الخطأ فيها مواقع. تمثل هذه الأعداد عي

 لتعكس الحجم النسبي الفعلي للتوزيع السكاني للفلسطينيين القاطنين خارج المنطقة "أ".
 

  دراسات الحالة(: 1ملحق رقم )
 من الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه جهود توفير الأمن وفرض النظام وحكم القانونالمزيد دف إلقاء أجريت دراسات الحالة به

 انتشار الشرطة الفلسطينية فيها  وبعد قبل ضواحي القدس: حكم القانون في اسم الدراسة .1
 عدهافي ضواحي القدس قبل انتشار الشرطة الفلسطينية فيها وب حالة الأمن: الموضوع
 : )الرام، بدو، أبو ديس والعيزرية(المناطق

 طريقة جمع المعلومات:
 استطلاا الرأي الخاص بمناطق ب وجيم  .2
 مقابلة مع رئيس المجالس المحلية .1
 لقاءات مع رؤوساء ومدراء مؤسسات أهلية عاملة في البلدات .3
 مقابلات مع نشطاء وناشطات اجتماعية  .4
 داتمقابلات مع مواطنين يقطنون هذه البل .5
 .زيارة ميدانية للبلدات الثلاث .6

 الاعتداءات على النساء في مناطق )جيم( والحصول على المساعدة والحماية: اسم الدراسة . 2
 قدرة الشرطة على مساعدة للنساء المعنفات وتوفير الحماية بإنفاذ القانونالموضوع: 

 طريقة جمع المعلومات:
 استطلاا الرأي الخاص بمناطق ب وجيم  .9
 بلة مع رئيس وحدة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينيةمقا .0
 لقاءات مع رؤوساء ومدراء مؤسسات أهلية عاملة في مجال حماية النساء .7
 مقابلات مع ضحايا عنف لجأت للشرطة الفلسطينية .7
ت ومنظما. والجهاز المركز للإحصاء. يةمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، والشرطة الفلسطين"احصائيات من مؤسسات مجتمع مدني  .5

  .دولية
 : انتشار المخدرات في مناطق ب وجيماسم الدراسة .3

  انتشار المخدرات وتعاطي الاطفالالموضوع: 
 جميع المناطق فيما عدا المنطقة المصنفة "أ"المناطق: 

 طريقة جمع المعلومات:
 استطلاا الرأي الخاص بمناطق ب وجيم  .9
 إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية مقابلات مع مدير .0
 مقابلة مع مسؤولة المشاريع في جمعية الصديق الطيب؛ لعلاج الأمان على المخدرات .7
 مقابلة مع رئيس مجلس محلي الرام .7
 اعتماد المجموعات البؤرية  .8
 وثائق من الشرطة الفلسطينية .6
 تحقيقات صحفية نشرت في الاعلام الفلسطيني .7

 في مدينة الخليل نموذجاً" 1اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين "منطقة اتش : اسةاسم الدر  . 4
 1اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في منطقة اتش الموضوع: 
 في مدينة الخليل 1منطقة اتش المناطق: 

 طريقة جمع المعلومات:
 استطلاا الرأي الخاص بمناطق ب وجيم  .9
 لات مع مدير مكتب محافظة الخليل في البلدة القديمة مقاب .0
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 مقابلات مع ناشطين .7
 مقابلات مع تجار .7
 مقابلات مع مواطنين .8
 لقاءات المجموعات البؤرية التي عقدت في محافظات جنوب الضفة الغربية .6
 .وثائق من مؤسسات فلسطينية، إضافة إلى تحقيقات صحفية نشرت في الاعلام الفلسطيني .7

 "جيم"الهجرة من مناطق  راسة:اسم الد .5
  الهجرة من مناطق ج نتيجة لانعدام الامن وأسباب اخرىالموضوع: 
 "جميع المناطق فيما عدا المنطقة المصنفة "أالمناطق: 

 :طريقة جمع المعلومات
 استطلاا الرأي الخاص بمناطق ب وجيم  .1
 ربيةلقاءات المجموعات البؤرية التي عقدت في محافظات الضفة الغ .2
 طوباس -مقابلة مع رئيس المجلس القروي في قرية العقبة  .3
 مقابلات مع مواطنين .4
 وثائق من مؤسسات فلسطينية، إضافة إلى تحقيقات صحفية نشرت في الاعلام الفلسطيني. .5
 

 الامن المفقود في مناطق القدس المعزولة، منطقة كفر عقب نموذجا: اسم الدراسة .2
  من مناطق ج نتيجة لانعدام الامن وأسباب اخرىالهجرة الموضوع: 
 كفر عقب وجوارهاالمناطق: 

 :طريقة جمع المعلومات
 القدس المعزولةاستطلاا الرأي الخاص بمناطق   .1
 لقاءات المجموعات البؤرية  .2
 المحلي ومسؤولين آخرينمقابلة مع رئيس المجلس  .3
 ت مع مواطني المنطقةمقابلا .4

  
المقابلات: (2ملحق رقم )  

المقابلة تاريخ  الرقم الاسم المؤسسة  الوصف الوظيفي 
  .9 الأستاذ عامر شاهين السلطة القضائية مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى 1022\4\3
  .0 اللواء محمد الجبريني وزارة الداخلية  مساعد الوزير للشؤون الأمنية 1022\4\2
  .7 السيد عبد الكريم سدر وزارة الحكم المحلي  وكيل مساعد 1022\4\7
  .7 السيد بشير البرغوثي وزارة الحكم المحلي مستشار 1022\4\21
  .8 الأستاذ ياسر حماد النيابة العامة رئيس دائرة التخطيط 1022\4\22
  .6 الأستاذة دارين صالحية النيابة العامة رئيس نيابة العنف الاسري 1022\4\12
  .3 علي أبو دياكالأستاذ  وزارة العدل الوزير 1022\4\12
30/4/1022 
14\5\1022 

  .5 اللواء جهاد الجيوسي الارتباط العسكري رئيس الجهاز

  .1 العميد جمال الشريف الارتباط العسكري مدير العمليات 5/2/1022
  .92 العقيد إسماعيل تشكو الارتباط العسكري العلاقات العامة 1022\2\5
فظة القدسالغرفة التجارية لمحا مدير عام الغرفة 2/2/1022   .99 فادي الهدمي 
  .90 الرائد محمود مزهر مركز شرطة الرام مدير المركز 2/2/1022
  .97 سالم أبو عيد بلدية بدو رئيس البلدية 2/2/1022
منيوحدة التخطيط الأمدير  7/2/1022   .97 العقيد وحيد القدومي وزارة الداخلية  
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  .98 الأستاذ منجد عبد الله وزارة العدل وكيل مساعد 1022\2\2
  .96 اللواء علي مسلماني بلدية الرام رئيس البلدية 1022\7\12
  .93 فدوى خضر الرام رئيسة جمعية عباد الشمس لحماية الانسان 12/7/1022
  .95 اسعد غزاونة الرام رئيس جمعية أهالي الرام 12/7/1022
  .91 سالم أبو عيد بلدية بدو رئيس البلدية 1022\7\17
ت اكسامجلس قروي بي رئيس المجلس 1022\7\17   .02 سعادة الخطب 
  .09 الاء ربيع بيت عنان ناشطة اجتماعية 17/7/1022
  .00 ماريا منصور  بدو ناشطة نسوية 17/7/1022
  .07 مفيدة حمدان بدو رئيسة المركز النسوي 17/7/1022
  .07 وفاء غزاونة بدو ناشطة  17/7/1022
  .08 فراس الشاعر بلدية العيزارية رئيس البلدية 1022\7\12
ير مكتب الحافظة في البلدة القديمةمد 1022\21\2   .06 السيد نضال الجعبري محافظة الخليل 

  .03 السيد نضال الفاخوري منطقة الحرم الابراهيمي الخليل تاجر 1022\21\2  
  .05 السيد محمد المحتسب منطقة الحرم الابراهيمي الخليل تاجر 1022\21\2
الخليل \تل الرميدة  مواطنة 1022\21\7   .01 عزةالسيدة نسرين ال 
الخليل \تل الرميدة  مديرة مدرسة متقاعدة 1022\21\7   .72 الأستاذة فريال أبو هيكل 
الخليل \تل الرميدة  ناشط  1022\21\7   .79 السيد هشام الشرباتي 
الخليل \وادي الحصين مواطن 1022\21\2   .70 السيد كايد دعنا 
الخليل \وادي الحصين مواطنة 1022\21\2   .77 السيدة زينة أبو سعيفان 
  .77 فاطمة المؤقت  صندوق النفقة  مديرة الصندوق 12/2/1027
  .78 العقيد وفاء معمر الشرطة الفلسطينية  مدير وحدة حماية الاسرة والأحداث 32/2/1027
  .76 أمال خريشة جمعية المرأة العاملة مديرة الجمعية 1/1/1027
  .73 وفاء  شقبا ضحية عنف 1/1/1027
  .75 نعمات طمون ضحية عنف 24/1/1027
  .71 عائشة  طوباس ضحية عنف 24/1/1027
  .72 بشرى  النصارية ضحية عنف 24/1/1027
  .79 مروان درزي رئاسة الوزراء رئيس المكتب الوطني التنسيقي للمناطق "ج" 1027\3\1
  .70 محمد الحواش  وزارة التربية والتعليم مدير عام الارشاد والتربية الخاصة 10/3/1027
ة التربية والتعليموزار  رئيس قسم الارشاد 1027\3\10   .77 الهام غنيم 
  .77 اللواء الحاج إسماعيل جبر الرئاسة الفلسطينية مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن 1027\3\12
  .78 عفاف ربيع جمعية الصديق الطيب منسقة المشاريع 11/3/1027
  .76 العميد إبراهيم أبو عين الشرطة الفلسطينية مدير إدارة مكافحة المخدرات 1/4/1027
  .73 سامي صادق رئيس مجلس محلي العقبة/طوباس - 5/4/102747

  .75 محمد جمال الجعبري محافظة الخليل مسؤول وحدة المفتشين 13/5/1027
  .71 المختار فتحي الجبريني الخليل/ البلدة القديمة تاجر 14/5/1027
  .82 "مرأبو سا"سامي النتشة  الخليل/ الشلالة تاجر 14/5/1027
14/5/1027 - TIPH Maren Buvarp Aardal 2 
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بإجراء دراسة لاحتياجات الأمن وحكم القانون في المناطق  1022قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع 
( المنطقة 1( المنطقة "ب"، )2من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناطق المسماة "أ"، وهذه المناطق هي: )الفلسطينية المحتلة 

حدود  خارج ( أحياء القدس المعزولة التي تركها جدار الفصل الإسرائيلي4من مدينة الخليل، و) "H2/1(منطقة "إتش3"ج"،  )
 .  لواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفصلا تلك الأحياء المنطقة المضمومة لإسرائيل، أي

تستند الدراسة لمجموعة من الآليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات الأولية التي تم تحليلها للوصول إلى 
-25بين مع مجموعات صغيرة تراوحت  لقاءات للعصف الفكري( ثمانية 2الخلاصات الرئيسية وتشمل هذه الآليات ما يلي: )

وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناطق الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار  ،فرد لكل مجموعة 10
وقد شمل اثنان من هذه  ،وشملت مناطق الدراسة الأربعة 1022أجريت خلال عام  استطلاعات للرأي العام( أربعة 1السن. )

ناطق الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناطق الأربعة من جهة وسكان الاستطلاعات عينة تمثيلية لكافة م
شملت الموضوعات التالية: الهجرة من مناطق "جيم"، حالة الأمن في ضواحي  دراسات حالة( ستة 3) .منطقة "أ" من جهة أخرى

مناطق "جيم"، واعتداءات المستوطنين كما في منطقة اتش  الاعتداءات على النساء في ،القدس، انتشار المخدرات خارج المنطقة "أ"
تستند دراسات الحالة لبيانات وإحصاءات رسمية، واستطلاعات الرأي،  ، والأمن المفقود في مناطق القدس المعزولة.في الخليل 1

في الوزارات والأجهزة  ينييناللقاءات مع المسؤولين الفلسط( مجموعة من 4ولقاءات العصف الفكري، ومقابلات ميدانية وغيرها. )
ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى والشرطة وغيرها. كذلك تشمل هذه اللقاءات مسؤولين دوليين 

 وإسرائيليين من المتابعين لشؤون الأمن وحكم القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
لتعاون مع وزارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة الأمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون قام المركز بهذه المبادرة با

مكتب و  الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية المختلفة. كما قام بها بتمويل من
 لبحوث السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل.. يود المركز الفلسطيني لالرباعية الدولية
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